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  التعزیر بمصادرة المال

   محاكم المملكة العربیة السعودیةدراسة فقهیة تطبیقیة في

  .ماهر بن عبدالغني بن محمود الحربي

  .الحقوق، جامعة طیبة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الفقه، كلیة قسم

  mharbif@taibahu.edu.sa :البرید الإلكتروني
ا :  

يهدف البحـث إلى إظهـار مـا تميـزت بـه العقوبـات في الـشريعة الإسـلامية مـن الثبـات  

والتغير، وأثر أحكام الشريعة في تفـسير الـنص النظـامي بـما يتوافـق مـع أحكـام الـشريعة 

 . الإسلامية

ــة بينهــا، والمناقــشة ُواتبعــت المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي لأقــوال الفقهــ  اء، والموازن

ًالموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الـرأي الـراجح منهـا، وإذا كانـت المـسألة محـل 

الدراسة غير منصوص عليها عند الفقهاء، فإنني أجتهـد في ردهـا عـلى المـسائل النظـيرة 

وز وانتهت الدراسة إلى مشروعية التعزيـر بمـصادرة المـال، وأنـه يجـ. المنصوص عليها

مصادرة مـال الغـير الـذي تحـت يـد الجـاني بـسبب مـشروع كالعاريـة، بـشرط أن يكـون 

ًصاحب المال مشاركا للجاني في الجناية، أو عالمـا بغرضـه مـن حيـازة المـال، أو كـان  ً

ًمفرطا في ماله، وأنه يجوز مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلـق حـق الغـير 

ًبيع ما ليس في ملك البائع، ويجوز أيضا مـصادرة المـال بعين المال كالمال المكتسب ب

الذي انتقل عن ملك الجاني بأي نـوع مـن أنـواع التـصرفات الاختياريـة الناقلـة للملكيـة 

كالبيع والهبة، وأنه لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، 

بسبب موتـه، سـواء مـات الجـاني ولا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني 

 . قبل الحكم بمصادرة المال أم بعده

ت االتعزير، المصادرة، المال، العقوبة المالية:ا . 
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Abstract: 

  The current study aimed at explaining the penalty for confiscating 

money in Islamic law and the effect of Sharia rulings on the 

interpretation of the regular text from the perspective of Islamic law. To 

achieve the goal of the research, the researcher used the inductive and 

analytical approach analyse and balance the sayings of jurisprudence 

scholars and discuss them objectively, in order to reach the correct 

opinion. And if there is an issue under study that is not stipulated by the 

scholars of jurisprudence, then the researcher tries to refer to the issues 

he looked at as stipulated for more clarification. After studying the 

theoretical aspects of the research, the study reached a number of results, 

including: the permissibility of reprimanding by confiscating the money 

of others that is under the offender’s hand for a permissible reason such 

as loaned item, provided that the owner of the money is a participant in 

the offence, or is aware of his purpose of possession of money, or was 

excessive in preserving his money. Likewise, it is permissible to 

confiscate the money acquired through an invalid contract, unless the 

right of a third party relates to this money, such as money acquired by 

selling what is not owned by the seller. It is also permissible to 

confiscate money that is not owned by the offender by any kind of 

voluntary disposal transferring ownership, such as selling and giving. 

The study also indicated that it is not permissible to confiscate the 
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money of others that is in the hands of the offender for an unlawful 

reason, as well it is not permissible to confiscate money that has moved 

from the possession of the offender because of his death, whether the 

offender dies before or after the issuance of the ruling to confiscate the 

money. 

Keywords: Punishment- Confiscation- Money- Financial Penalty. 
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ا ا ا   
ا  

ًأحمد االله حمدا يليق بجلاله وكماله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعـلى 

 : آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن أهم ما تميزت به العقوبـات في الـشريعة الإسـلامية، جمعهـا بـين الثبـات والتغـير،  

ود النـصوص مـن الكتـاب والـسنة بهـا وهـي فهناك عقوبات ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل؛ لور

ُعقوبات الحدود، وهناك عقوبات تعزيرية غير محددة، ومفوض أمرها للحاكم، ويراعى 

 . في تقديرها ونوعها ما يحقق المقصد الأسمى من العقوبات وهو الزجر والردع

عـصر وتتنوع العقوبات التعزيرية، إلى عقوبات بدنية، ومالية، وقد توسعت الدول في ال 

الحديث في العقوبات التعزيرية المالية؛ لما لها من أثر كبير في الزجر والردع للجناة في 

هذا العصر الذي حرص الكثير من الناس فيه على الأموال، وجمعها، وارتكـاب الـبعض 

 .منهم للجرائم في سبيل الحصول عليها

مة العدليـة والجزائيـة وتشهد الأنظمة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، والأنظ 

ًمنهــا بــشكل خــاص، تطــويرا وتحــديثا كبــيرا؛ لحفــظ الحقــوق، وتعزيــز مبــادئ العدالــة  ً ً

والشفافية، وتقليـل التفـاوت بـين الأحكـام، وتعزيـز بيئـة التنظـيمات بـما يـضمن تحقيـق 

 ).٢٠٣٠(استدامة التنمية والتي هي أحد مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 

 في جميـع أنظمتهـا، ومنهـا الأنظمـة الجزائيـة بـأن تكـون -حرسها االله-دولة وعنيت ال 

موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، والاستفادة في جميع ذلك مـن الممارسـات العالميـة 

 . والتجارب الدولية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

خالفــات، ومــن تلــك وتنوعــت النــصوص الجزائيــة في العقوبــات عــلى الجــرائم والم 

العقوبات التي جاءت في النصوص الجزائية، عقوبة المصادرة للمال والتي لا يكاد نظام 

 .جزائي في المملكة العربية السعودية إلا وقد وردت فيه
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ولذلك سـأتناول في هـذا البحـث حكـم التعزيـر بمـصادرة المـال، والمـسائل الفرعيـة  

 بعـض المبـادئ والقـرارات والأحكـام القـضائية المتعلقة به، وأثريت ذلك بالتطبيق على

 دراسة فقهيـة تطبيقيـة – التعزير بمصادرة المال ":النهائية، واخترت لهذا البحث، عنوان

 ."-في محاكم المملكة العربية السعودية

  :أ اع
الحاجة الماسة إلى بيان الأحكام المتعلقة بعقوبة مصادرة المال؛ لكثرة ورودها في  - ١

 .مة الجزائية في المملكة العربية السعوديةالأنظ

إظهار مدى حماية الشريعة الإسلامية للملكية الفردية، ومدى عنايتها في حماية حق  - ٢

 .التملك

إظهار مدى العلاقة بين أحكام الشريعة الإسلامية، والنصوص الجزائية في المملكة  - ٣

لنظـامي، وتقييـد مطلقـه، العربية السعودية، ومدى أثر أحكـام الـشريعة في تفـسير الـنص ا

 .وتخصيص عمومه، وتبيين مجمله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

 ا :  
وردت عقوبة مصادرة المال مطلقة في عدد من النصوص النظامية الجزائية في المملكة  

 ،٥٢(من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين ) ٣٤، ٣٣(العربية السعودية، كالمادتين 

مـن نظـام ) ٤١، ٣٨(من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة، والمـادتين ) ٥٣

ًالبيئة، وغيرها من الأنظمة الجزائية، والتي ورد فيها النص مطلقا محتملا لعدد من الصور،  ً

كالمال المملوك للغير المستخدم في الجناية بغير رضا مالكه، أو برضاه، وكذلك المال 

د، والمال الذي انتقل مـن ملـك الجـاني إلى غـيره بـسبب اختيـاري المكتسب بعقد فاس

كالبيع أو الهبة أو بسبب قهري جبري كالإرث، ونحو ذلك مـن الـصور التـي تحتـاج إلى 

العرض على أحكام الشريعة الإسلامية؛ لمعرفـة الحكـم الـشرعي في مـشروعية العقوبـة 

 المملكـة العربيـة الـسعودية بمصادرة ذلك المال من عدمها؛ لأن النـصوص النظاميـة في
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ًمحكومة بأحكام الشريعة الإسلامية، وما كـان مطلقـا مـن النـصوص النظاميـة فيرجـع في 

. تفسيره وفهمه وتقييد مطلقه إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة

، وهــذه مــشكلة تحتــاج إلى معالجــة ببيــان أقــوال الفقهــاء في الــصور المنــصوص عليهــا

وأدلــتهم، والموازنــة بــين الأقــوال للوصــول إلى الــرأي الــراجح منهــا، وفي الــصور غــير 

ُّالمنصوص عليها فأردها على المسائل النظيرة لها للوصول إلى حكمها ُ َ. 

  :أب ار اع 
 .  كثرة النصوص النظامية الجزائية الواردة في عقوبة مصادرة المال  -١

ُوع تعنى ببيان الأحكام والمـسائل الفرعيـة المتعلقـة  عدم وجود دراسة في الموض  -٢

بعقوبة مصادرة المال، وأما الدراسات والأبحاث التي تناولت الموضوع، فـإنما تناولـت 

بيان حكم مصادرة المال على جهة الإجمال ومـن غـير تفـصيل وبيـان للمـسائل الفرعيـة 

 . المتعلقة بالمصادرة

ير الـنص النظـامي، وتقييـد مطلقـه، وبيـان إظهار مدى أثـر أحكـام الـشريعة في تفـس -٣

 .مجمله، وتخصيص عمومه

 ت اراا:  
تناول عدد من العلماء والباحثين بيان حكم العقوبة التعزيرية المالية على جهة الإجمال 

دون تفــصيل للمــسائل الفرعيــة المتعلقــة بأحكــام التعزيــر بمــصادرة المــال، ومــن تلــك 

  -:لة العقوبة التعزيرية المالية، ما يليالدراسات التي تناولت مسأ

عقيل بـن عبـدالرحمن بـن محمـد / ، للدكتور)دراسة فقهية مقارنة(التعزير بالمال  - ١

 :هـ من موقع١٤٤٣/ ١/٥العقيل، والبحث منشور، واسترجع بتاريخ 

 https://www.roudabooks.com. 

صباح بنت حسن فلمبان، والبحث منشور في مجلة / لمال، للدكتورةالتعزير بأخذ ا - ٢

 .هـ١٤٣٥: ، محرم لعام)٦١(العدل، ع
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العقوبة المالية في الفقه الإسلامي وصور تطبيقاتها في المملكة العربية الـسعودية،  - ٣

، رجب )٥٩(عبداالله بن محمد الشمراني، والبحث منشور في مجلة العدل، ع / للدكتور

 .هـ١٤٣٤

محمد بن مطر السهلي، والبحث منشور، في مجلة / زير بإتلاف المال، للباحثالتع - ٤

 .٨٤ إلى ٦١من الصفحة . ه١٤٣٥: ، عام)٤٨(الحكمة، ع 

ًالتعزير بالمـال بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون المـاليزي، قـانون المـرور نموذجـا،  - ٥

ة الإسـلامية إمام سوجو كو، كليـة معـارف الـوحي والعلـوم الإنـسانية، الجامعـ/ للباحث

/ ٥/٥صفحة، واسترجع بتاريخ ) ٢٤(م، عدد الصفحات ٢٠٠٦: العالمية، ماليزيا، يناير

 :هـ من موقع١٤٤٣

http://lib.iium.edu.my   .  

ُوالذي تميز به البحث عن الدراسات والأبحاث السابقة، أن الأبحاث السابقة لم تحـرر 

المـراد بـه في المـذهب المـالكي، مذهب المالكية في مسألة التعزير بالمال على الوجـه 

ًفتارة ينسبون للمذهب المالكي القول بالتعزير بالمال مطلقا، وتارة ينسبون له القول بعدم 

بينما انتهت الدراسة والبحث إلى تحرير المذهب عنـد المالكيـة، . ًالتعزير بالمال مطلقا

هم بذلك ودليلهم على وبيان تفريقهم بين حكم التعزير بالمال والتعزير في المال، ومراد

وكذلك اكتفت جميع تلك الدراسات إلى تناول أصل مسألة التعزير بالمـال، ولم . ذلك

تتطرق لمسألة حكم التعزير بأخذ المال بعد موت الجاني، وكذلك مسألة التعزير بأخـذ 

المال فيما إذا انتقل المال عن ملك الجاني قبـل الحكـم بمـصادرته بـأي نـوع مـن أنـواع 

ت الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوقف، وكذلك لم تتطرق لمسألة حكم التعزير التصرفا

بأخذ المال المكتسب بعقد فاسد، وكذلك المال المملوك لغير الجاني والمستخدم في 

  .الجناية سواء كان برضا صاحب المال أو غير رضاه



 

)١٤١٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

ا :  
َالتزمت في هذا البحـث، المـنهج الاسـتقرائي التحلـي لي والاسـتنباطي المقـارن، وذلـك ُ

بقراءة الموضوعات والأبحاث والدراسات، المتعلقة بالمسألة، وجمع المـادة العلميـة، 

ًوتتبعها في مواضعها ومظانها، وتحليلها، وذكر أقـوال الفقهـاء والمقارنـة بينهـا وصـولا 

ُللرأي الراجح منها، وإن كانت المسألة حادثة فأخرجها على نظائرها الم ِّ َ نـصوص عليهـا ُ

 .عند الفقهاء المتقدمين لاستنباط الحكم الشرعي المتعلق بها

 اءات اإ :  
 : ُسلكت في جمع وصياغة المادة العلمية للبحث الطريقة التالية

 .وفق رسم مصحف المدينة النبوية الآيات القرآنية ُكتبت -١

ديث في  الأحاديــث النبويــة مــن مــصادر الــسنة المعتمــدة، فــإن كــان الحــتُجــَّخر -٢

الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما دون غيرهما، وإن كان الحديث في غيرهما 

ًذكر قدرا كافيا من تخريجه في كتب السنة، مع الالتزام ببيـان كـلام أهـل العلـم في أفإني  ً

 .الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف

ألة محل الدراسة، سواء ُعرضت أقوال فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة في المس -٣

ًوفاقا أم خلافا ً . 

ًذكرت أدلة كل قول، ووجه الدلالة منها، وما ورد عليها من مناقشات، وصولا للرأي  -٤ ُ

 .الراجح في المسألة

 . ُالتزمت بمنهج البحث العلمي في نسبة الأقوال وتوثيقها -٥

 .والمراجع  على أهم النتائج، وفهرس للمصادرتشتملا البحث بخاتمة تُختم -٦

ا :  
مقدمـة، وتمهيـد، وثلاثـة مباحـث، وعـدد مـن المطالـب، وخاتمـة : قسمت البحث إلى

 .تتضمن أهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع

 -:وتشتمل على ما يلي: المقدمة -



  

)١٤١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .أهمية الموضوع -

 .مشكلة البحث -

 .أسباب اختيار الموضوع -

 .الدراسات السابقة -

 .منهج البحث -

 .إجراءات البحث -

 .لبحثخطة ا -

 . في التعريف بعنوان البحث: التمهيد -

 ً.تعريف التعزير لغة واصطلاحا: ًأولا -

 ً.تعريف المصادرة لغة واصطلاحا: ًثانيا -

 ً.تعريف المال لغة واصطلاحا: ًثالثا -

  . درة ال  ا ا :ا اول -

-  ما در     :ا  وع ات وال اوفيـه ثلاثـة .ة ا 

 :مطالب

وفيـه . مـصادرة المـال الـذي في حيـازة الجـاني وغـير المملـوك لـه: ا اول  -

 :فرعان

مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني وصاحب المال غير مشارك : الفرع الأول -

 .في الجناية

 مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني وصاحب المال مشارك في: الفرع الثاني -

 .الجناية



 

)١٤٢٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

-  ما وفيـه .  مصادرة المال الذي تحـت يـد الجـاني بـسبب غـير مـشروع:ا

 :فرعان

مصادرة المال الذي تحت يد الجاني بغير وجه حـق ومـن غـير رضـا : الفرع الأول -

 . مالكه

 .مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد: الفرع الثاني -

- ا وفيه فرعان. لجاني مصادرة المال الذي انتقل عن ملك ا:ا: 

وفيــه . مــصادرة المــال الــذي انتقــل عــن ملــك الجــاني بــسبب موتــه: الفــرع الأول -

 :مسألتان

مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجـاني بموتـه وقبـل الحكـم : المسألة الأولى -

 .بالمصادرة

مصادرة المال الـذي انتقـل عـن ملـك الجـاني بموتـه بعـد القـضاء : المسألة الثانية -

 .بالمصادرةوالحكم 

مـصادرة المـال الـذي انتقـل عـن ملـك الجـاني بإحـدى التـصرفات : الفرع الثـاني -

 .الاختيارية الناقلة للملك

-  ا ا:             ا   لدرة ا أ  ت اا
دا ا. 

 .النتائج -

 .فهرس المصادر والمراجع -



  

)١٤٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   ا ان ا: ا
أو :ا  :  

ًالتعزير في اللغة، مصدر من الفعـل عـزر يعزيـر عـزرا وتعزيـرا، ويطلـق عـلى عـدد مـن   ْ َ

قال أبو . النصرة، والتوقير، والتوقيف على الفرائض والأحكام، والتأديب: المعاني، منها

ًرا، إنـما ُأصل التعزير، التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزي): هـ٢٢٤: ت(عبيد

  )١(.هو أدب

ًعقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا الله تعالى، أو لآدمـي، : والتعزير في الاصطلاح، هو  ً

 ) ٢(.في كل معصية

ً، خرج به الحد، فه عقوبة مقدرة شرعا؛ كحد الزنـا، "ً عقوبة غير مقدرة شرعا":وقول 

 .والسرقة وغيرهما

ِلتعزير شرعت ليتحقـق بهـا المـانع مـن أن عقوبة ا: ، أي"ً تجب حقا الله تعالى":وقول  ُ

ًارتكاب أسباب المعاصي والآثام فـيما لم يجـب فيـه عقوبـة مقـدرة شرعـا مـن الحـدود، 

ووجوب الحق في التعزير الله تعالى للمنع من ارتكاب أسباب المعاصي؛ لأن االله تعالى أن 

 . ُيلحقه نقصان ليحتاج في حقه إلى الجبران

 )٣(.ُوب التعزير في حق العباد في الأصل بطريق الجبران، لأن وج" أو لآدمي": وقول

 ترك المأمور، أو فعل: خلاف الطاعة، وهي: ، والمعصية" في كل معصية": وقول

                                                        

عمـر سـلامي، وعبــدالكريم : ، علــق عليهـا"لغـة تهـذيب ال"الأزهـري، محمـد بــن أحمـد، :  ينظـر) ١(

 ).عزر. (٢/٧٨، )م٢٠٠١-هــ ١٤٢١: دار إحياء التراث العربي، عام: ، بيروت١ط( .حامد

ــر) ٢( ــد، :  ينظ ــن أحم ــد ب ــسي، محم ــسوط"السرخ ــيروت: ط(، " المب ــدون، ب ــام: ب ــة، ع : دار المعرف

، " القنـاع عـن مـتن الإقنـاع كـشاف"؛ والبهوتي، منصور بن يونس، ٧٩، ٩/٣٦، )م١٩٩٣-هــ ١٤١٤

 .٦/١٢١، )بدون: دار الكتب العلمية، عام: بدون، بيروت: ط(

 .٩/٣٦، " المبسوط"السرخسي، :  ينظر) ٣(



 

)١٤٢٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

ِّمخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به العبد:  المحظور، أو يقال هي ُ.)١( 

م :درةا  :  

أعلى مقدم كل شيء :  والصدر يأتي بمعنى.صدر: المصادرة في اللغة، مشتقة من الفعل 

ًوأولــه، ويــأتي بمعنــى الرجــوع والانــصراف، يقــال صــدرت عــن المــاء صــدرا، بمعنــى  َ َ

) ٢(.فورق على مال ضـمنه: صودر فلان العامل على مال يؤديه، أي: ويقال. الانصراف عنه

اسـتولت :  وصـادرت الدولـة الأمـوال)٣(.طالبه بـه: صادره على كذا من المال، أي: ويقال

   )٤(.عليها عقوبة لمالكها

 في عـدة " المـصادرة"فقد استعمل الفقهـاء مـصطلح : وأما المصادرة في الاصطلاح 

 -:معان، هي

َأن يأخذ السلطان المال من مالكه للمصلحة؛ كالأموال المأخوذة للإنفاق على جند  - ١ ُ

اء لـسد مجاعـة الإسلام لحماية مـصلحة الـدين والـدنيا، والأمـوال المـأخوذة مـن الأغنيـ

  )٥(.المسلمين إذا أصابهم قحط وجدب، وأشرف جمع منهم على الهلاك

  ومذهب مالك رضي االله عنه، حيث انتهى الأمر به في اتباع "):هـ٥٠٥:ت(يقول الغزالي 

                                                        

: ط(محمـد الـزحيلي، : ، تحقيـق" شرح الكوكـب المنـير"ابن النجار، محمـد بـن أحمـد، :  ينظر) ١(

 .١/٣٨٥، )م١٩٩٣-هــ ١٤١٣: دار العبيكان، عام: بدون، الرياض

 ). صدر. (٩٦-١٢/٩٤، " تهذيب اللغة"الأزهري، :  ينظر) ٢(

دار : بـدون، بـيروت: ط(، " تاج العروس من جـواهر القـاموس"الزبيدي، محمد الحسيني، :  ينظر) ٣(

 .٣/٣٢٩، )بدون: الفكر، عام

 مكتبــة: ، القــاهرة٤ط(، " المعجــم الوســيط"أعــضاء مــن مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، :  ينظــر) ٤(

 .٥٠٩/ ١ ،)م٢٠٠٤: الشروق الدولية، عام

، " شـفاء الغليـل في بيـان الـشبه والمخيـل ومـسالك التعليـل"الغزالي، محمـد بـن محمـد، :  ينظر) ٥(

 .٢٤٣-٢٤٢: ، ص)م١٩٧١-هــ ١٣٩٠: مطبعة الإرشاد، عام: ، بغداد١ط(حمد الكبيسي، : تحقيق



  

)١٤٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ) ١(."ومصادرة الأغنياء عند المصلحة...المصالح، إلى القتل بالتعزير،

َأن يأخذ السلطان المال من مالكه بغير - ٢  إن "):ـهـ٥٨٧: ت(يقـول الكاسـاني .  حـقُ

ًالسلطان لو أخذ مالا من رجل بغير حق مصادرة ً...".)٢(  

ًأن يأخذ السلطان المـال مـن مالكـه عقوبـة - ٣ َ  "):هــ١٢٥٢: ت(يقـول ابـن عابـدين . ُ

 )٣(."وأن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز...المذهب عدم التعزير بأخذ المال،

 والتعزير لا يختص بفعل معين، ولا قول معين، فقـد "):هـ٧٩٩: ت(ويقول ابن فرحون 

مصادرة عمر ابن الخطـاب رضي : ومنها... عزر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهجر،

  )٤(."االله تعالى عنه، عماله بأخذ شطر أموالهم، فقسمها بينهم وبين المسلمين

  .اوهذا الاستعمال لمصطلح المصادرة هو المراد في بحثن

                                                        

، ٣ط(محمــد هيتــو، : ، حققــه"لأصــول المنخــول مــن تعليقــات ا" الغــزالي، محمــد بــن محمــد، ) ١(

  .٤٦٨:  وينظر.٤٦٦: ، ص)م١٩٩٨-هــ ١٤١٩: دار الفكر، عام: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت

دار الكتـب : ، بـيروت٢ط(، " بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع" الكاساني، أبوبكر بن مـسعود، ) ٢(

، " البيـان"عمـراني، يحيـى بـن سـالم، ؛ وال٢/٩:  وينظـر.٢/٣٦، )م١٩٨٦-هـــ ١٤٠٦: العلمية، عام

؛ والمـرداوي، ٧/١٣٦، )م٢٠٠٦-هـــ ١٤٢٦: دار المنهـاج، عـام: ، جدة٢ط(قاسم النوري، : اعتنى به

: مكتبـة الـسنة المحمديـة، عـام: ، القـاهرة١ط(محمـد الفقـي، : ، حققـه" الإنـصاف"علي بن سـليمان، 

 .٦/٣٥٠، )م١٩٥٥-هــ ١٣٧٤

دار : خاصـة، الريـاض: ط(، " رد المحتار عـلى الـدر المختـار"بن عمر،  ابن عابدين، محمد أمين ) ٣(

 .٦/١٠٦، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٣: عالم الكتب، عام

ّ، خـرج " تبـصرة الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام" ابن فرحون، إبراهيم بن محمد، ) ٤(

-٢/٢١٩، )م١٩٩٥-هـــ ١٤١٦: دار الكتـب العلميـة، عـام: ، بـيروت١ط(جمـال مرعـشلي، : أحاديثه

عـامر الجـزار، وأنـور : ، اعتنى بهـا" مجموعة الفتاوى"ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، : وينظر. ٢٢٠

 .١٤٧/ ٢٩، )م٢٠١١-هــ ١٤٣٢: دار ابن حزم، عام: ، بيروت٤ط(الباز، 



 

)١٤٢٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

ِّوعرفت  ً أخذ السلطان مال الغير جبرا بغير ": في معجم لغة الفقهاء، بأنها"المصادرة"ُ َ ُ ْ َ

 )١(."عوض

ُ أخذ":وقوله ْ وخرج . ، خرج به إتلاف المال؛ كإتلاف المغشوشات من المصنوعات"َ

 ":وقولـه. تغيير المال بما يخرج به من التحريم إلى الإباحة، كتفيـك آلات الملاهـي: به

ًنهبـا : غيره ممن لا يملك المصادرة، ويسمى فعل الغـير حينئـذ: ، قيد خرج به"طانالسل

المباحـات كـالأرض المـوات والحطـب : ، خـرج بالمـال" مـال الغـير":وقوله. ًوغصبا

سـتبد بـه المالـك اقع عليه الملك ووما : ًوالكلأ وغيرها، فلا يسمى ذلك مالا؛ لأن المال

 )٣(."ًالمـال مـا يبـاح نفعـه مطلقـا، واقتنـاؤه بـلا حاجـة و)٢(،"عن غيره إذا أخذه من وجهـه

ــالغير ــده بغــير حــق؛ كالمــال : وخــرج ب ــسان، وهــو تحــت ي ــه الإن ــذي لا يملك المــال ال

: ، قيـد خـرج بـه"ً جـبرا":وقولـه. ّالمغصوب والعواري والودائع التي يجحدها حائزهـا

ْالزكاة، فإن السلطان يأخذها من الرعية عزمة والأموال التي لـيس . تعالى من عزمات االله )٤(َ

: ، قيد خرج به" بغير عوض":وقوله. لها مالك من المسلمين؛ كمن مات وليس له وارث

الاستملاك للمصلحة : ًالشفعة، إذ الشفيع يضم مال غيره إلى ماله جبرا بعوض، وخرج به

وخرج . العامة، كاستملاك الأرض المجاورة للطريق إذا دعت الحاجة إلى توسيع الطريق

ًأخـذ مـال المـدين جـبرا لبيعـه والوفـاء بديونـه، وبيـع الأمـوال المحتكـرة عـلى : ًبه أيـضا

 . محتكريها

                                                        
ــي، حامــد صــادق، ) ١( دار : ، بــيروت٢ط(، " معجــم لغــة الفقهــاء" قلعــه جــي، محمــد رواس، وقنيب

 .٤٣٢: ، ص)م١٩٨٨-هــ ١٤٠٨: ، عامالنفائس

ــى، )٢( ــن موس ــراهيم ب ــشاطبي، إب ــات" ال ــق"الموافق ــلمان، : ، تحقي ــسن آل س ــن ح ــشهور ب ، ٣:ط(م

 . ٢/٣٢، )م٢٠٠٩-هــ ١٤٣٠: القاهرة، دار ابن عفان، الرياض، دار ابن القيم، عام

. د: ، تحقيـق"زيادات منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و" الفتوحي، محمد بن أحمد، )٣(

 .٢٥٥-٢/٢٥٤، )م٢٠١١-هــ ١٤٣٢: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(عبداالله التركي، 

 .٩١-٢/٩٠، " تهذيب اللغة"الأزهري، : ينظر. فريضة من فرائض االله تعالى: مة، أيزَْ ع) ٤(



  

)١٤٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أخــذ : والـذي أختـاره في تعريـف المــصادرة، هـو تعريـف ابـن عابــدين بـأن المـصادرة 

لأن أخـذ الـسلطان المـال مـن مالكـه للمـصلحة يـسمى  السلطان المال من مالكه عقوبة؛

ليس داخل في حد المصادرة، ولأن أخذ السلطان المال من الغير ًتوظيفا وليس مصادرة و

ًجبرا بغير عوض أو بغير حق يسمى مكوسا، وهو كذلك لا يدخل في حد المصادرة ً . 

 :لا :  

قـال ابـن الأثـير  و)١(،"ما ملكته من كـل شيء:  المال"):هـ٨١٧: ت(قال الفيروزآبادي  

ِما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلـق عـلى كـل مـا :  المال في الأصل"):هـ٦٠٦: ت( ُ ُ

ُيقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر  ُ ُ

  )٢(."أموالهم

  :ويجتمع من أقوال أئمة أهل اللغة ما يلي

ان أو أن المال في اللغة يطلق على كل ما يملكه الإنسان من الأعيان من عقار أو حيو - ١

 . متاع أو ذهب أو فضة أو طعام أو لباس أو غير ذلك

ًأن ما لا يملكـه الإنـسان مـن الأعيـان لا يـسمى مـالا في اللغـة، كـالطير في الهـواء،  - ٢ ُ

والكلأ والعشب في الصحراء، والسمك في الماء، والصيد في البوادي، وغـير ذلـك مـن 

 .الأعيان التي لم تدخل تحت ملك أحد

ًلا تـسمى مـالا في اللغـة، كمنفعـة سـكنى الـدار، ومنفعـة ركـوب أن منافع الأعيـان  - ٣ ُ

  .الدواب وغير ذلك من منافع الأعيان

                                                        

، ٢: ط(الـتراث، مكتـب تحقيـق : ، تحقيق"القاموس المحيط"الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  ) ١(

 .١٣٦٨: ، ص)م١٩٨٧-هــ ١٤٠٧: بيروت، مؤسسة الرسالة، عام

ــير، المبــارك بــن محمــد الجــزري،  ) ٢( ــر"ابــن الأث ــب الحــديث والأث ــدون، : ط(، " النهايــة في غري ب

 .٤/٣٧٣، )م٢٠٠٠-هــ ١٤٢١: بيروت، دار الفكر، عام



 

)١٤٢٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

  :وال  اح
 المـال كـما صرح بـه أهـل الأصـول مـا "):هـ٩٧٠: ت(فقد عرفه الحنفية، فقال ابن نجيم  

ّيتمول ويدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك المنافع ّ َ ّ ما يتمـول":لهقو )١(."ُ َ َُ" ،

ًوهو قيد خرج به ما لا يتخذه الناس مالا؛ كحبة قمـح أو حفنـة تـراب، . ًيتخذه الناس مالا: أي

ًفهي وإن كانت عينا مباحة ويقع عليها الملك إلا أن الناس لا يتخذونها مالا ّ ويدخر ":وقوله. ً ُ

ّالأعيان المباحة التي تدخر: - هنا- ، المراد "للحاجة خـرج بـه مـا لا يـدخر كحبـة وهو قيـد . ُ

قمح، أو يدخر لكنه محرم كالخمر بالنسبة للمسلم فليس بمال، وكذلك المنافع إذ لا يمكـن 

  )٢(.ادخارها ولا حفظها فلا تدخل في حد المال

هـو مـا يبـاح نفعـه :  المـال" :)هـ٩٧٢: ت(قال الفتوحي الحنبليَّوعرف الحنابلة المال، ف 

 يشمل الأعيان والمنافع، وهو قيـد خـرج " ما يباح نفعه":قوله )٣(."ًمطلقا، واقتناؤه بلا حاجة

 ":وقولـه. ًوخـرج بـه أيـضا مـا لا نفـع فيـه كالحـشرات. به ما لا يباح نفعه كالخمر والخنزير

ً، قيد خرج به ما فيه نفع لكنه لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وخرج به أيضا ما فيـه ً"مطلقا

 يبـاح ":وقوله. ًعد الدبغ ينتفع بها في اليابسات، ولا ينتفع بها مطلقانفع مقيد كجلود الميتة ب

  )٤(.، قيد خرج به ما يباح اقتناؤه عند الحاجة كالكلب"اقتناؤه بلا حاجة

                                                        
، القـاهرة، دار ٢: ط(، "ئق شرح كنز الدقائق البحر الرا"ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي،  ) ١(

 .٢/٢٤٢، )بدون: الكتاب الإسلامي، عام

 المعروف بحاشـية ابـن " رد المحتار على الدر المختار"ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، :  ينظر) ٢(

ــدالموجود، و عــلي معــوض، : عابــدين، تحقيــق ــاض، عــالم الكتــب، عــام: ط(عــادل عب : خاصــة، الري

: ، تعريـب" درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام"حيـدر، عـلي حيـدر، و؛ ٧/١٠، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٣

 .١١٦ -١/١١٥، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٣: خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(فهمي الحسيني، 

. د: ، تحقيـق" منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" الفتوحي، محمد بن أحمد، )٣(

 .٢٥٥-٢/٢٥٤، )م٢٠١١-هــ ١٤٣٢: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط (عبداالله التركي،

 .٣/١٥٢، " كشاف القناع "؛ ٣/١٢٦ ، " شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر) ٤(



  

)١٤٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما يمكن إحرازه وحيازتـه وكانـت لـه قيمـة  ":  أنه للمال، هو عنديوالتعريف المختار 

، لاشـتماله عـلى قـسمي المـال، وهمـا "رًمادية وجاز شرعا الانتفاع به في حـال الاختيـا

ولأن التمكن من الحيازة يدخل في المالية، إذ إن مـا يحـوزه الإنـسان الأعيان، والمنافع، 

ًفعلا أو يتمكن من حيازته يعد مالا، لأن الحيازة الفعلية ليست بشرط لثبوت مالية الشيء،  ً

لك ولم تحز، وإخراجه ما ًولإخراجه المباحات من أن تكون مالا؛ لأنها لم تدخر ولم تم

ًله منفعة لكن تلك المنفعة لا قيمة لها عند الناس كحبة قمح ونحو ذلك، وإخراجه أيضا 

ما يباح نفعه في حال الاضطرار كشرب الخمر أو أكل الخنزير في حـال الاضـطرار فإنـه 

ًيباح الانتفاع به في حال الضيق والضرورة لكن تلك المنفعة لا تصيره مالا ّ ُ . 



 

)١٤٢٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

  : اولا
ا ا  لدرة ا  .  

تتنوع العقوبات المالية، فمنها ما يتعلق بإتلاف المال، ومنها ما يتعلـق بتغيـيره كتغيـير آلات  

اللهو، ومنها ما يتعلق بأخذه ومصادرته من مالكه، ونزع ملكه عنـه، وهـذا النـوع هـو موضـوع 

 )١ (.الدراسة

 . ًوعية التعزير في الجملة في كل ذنب لا حد فيه شرعاواتفق الفقهاء على مشر 

) لا حد لها ولا كفارة (الله أو لآدمي ) يعزر في كل معصية  ("):هـ١٠٠٤: ت(يقول الرملي 

  )٢(."بالإجماع...

  ،الأ    ءا ا  لدرة ا ا وأ :-  

 )٤( والـشافعية،)٣(وهذا هو المذهب عند الحنفية،. خذ المالعدم جواز التعزير بأ: ال اول 

 )٥(.والحنابلة

                                                        

ــة، ٢٢١-٢/٢١٩، " تبــصرة الحكــام"ابــن فرحــون، :  ينظــر) ١( ــن تيمي ــاوى"؛ واب ، " مجموعــة الفت

مكتبـة : ، بـيروت١ط(بشير عيون، : ، حققه"لطرق الحكمية ا"؛ وابن القيم، محمد بن عبداالله، ٢٨/٦٦

 .٢٢٩، ٢٢٤-٢٢٣: ، ص)م١٩٨٩-هــ ١٤١٠: المؤيد، عام

ــن أحمــد، ) ٢( ــرملي، محمــد ب ــاج" ال ــة المحت ـــ ١٤٠٤: دار الفكــر، عــام: ، بــيروت١ط(، " نهاي -هـ

 .٨/١٩، )م١٩٨٤

: دار الفكـر، عـام: ون، بـيروتبـد: ط(، " فـتح القـدير"ابن الهمام، محمـد بـن عبدالواحـد، :  ينظر) ٣(

 .٦/١٠٦، " رد المحتار"ابن عابدين، و؛ ٣٤٥/ ٥، )بدون

 حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة "عميرة، أحمد البرلـسي، و؛ ٢٤٣: ، ص" شفاء الغليل"الغزالي، :  ينظر) ٤(

، )م١٩٩٥-هـــ ١٤١٥: دار الفكـر، عـام: بدون، بيروت: ط(، "على شرح المحلي على منهاج الطالبين

٤/٢٠٦. 

 شرح منتهـــى "البهــوتي، منــصور بـــن يــونس، و؛ ١٠/٢٥٠، " الإنـــصاف"المــرداوي، :  ينظــر) ٥(

-هــــ ١٤٣٢: دار عــالم الكتــب، عــام: خاصــة، الريــاض: ط(عبــداالله التركــي، : ، تحقيــق"الإرادات

 .٢٢٨/ ٦، )م٢٠١١



  

)١٤٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مل اوهو المذهب عند . عدم جواز التعزير بأخذ المال، ويجوز التعزير في المال: ا

  )١(.المالكية

                                                        
 ،وآخـرونمحمـد حجـي : ، حققه" البيان والتحصيل"ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي، :  ينظر) ١(

الــشاطبي، إبــراهيم بــن و؛ ٤٥/ ١٧، )م١٩٨٨-هــــ ١٤٠٨: دار الغــرب الإســلامي، عــام: ، بــيروت٢ط(

، )م١٩٩٢-هـــ ١٤١٢: دار ابـن عفـان، عـام: ، الخـبر١ط(، عيـدسـليم : ، تحقيـق" الاعتصام"موسى، 

٢/٦٢١.  

ال الــذي هــو محــل إن المــ: ذهــب المالكيــة إلى التفــصيل في مــسألة العقوبــة التعزيريــة بالمــال، فقــالوا

ويطلـق عـلى هـذه الـصورة . ّألا تتعلـق الجنايـة بـه: الصورة الأولى: العقوبة، لا يخلو من صورتين، هما

ُويطلـق عـلى هـذه الـصورة . ًأن تتعلق الجناية به، أو يكون عوضـا عنهـا: والثانية. عندهم بالعقوبة بالمال

أمـا مـذهب مالـك فـإن العقوبـة في المـال  و"):هــ٧٩٠: ت(يقول الشاطبي . عندهم بالعقوبة في المال

ّالـذي صـوره الغـزالي، : ُقلت. (ّكما صوره الغزالي، فلا مرية في أنه غير صحيح: عنده ضربان، أحدهما

ًأخذ المال من الجاني ردعا وزجرا له من غير أن يكون المال متعلقـا بالجنايـة: هو ً أن تكـون : والثـاني). ً

، " الاعتـصام"الـشاطبي، . (" في عوضه، فالعقوبة فيه عنـده ثابتـةجناية الجاني في نفس ذلك المال أو

 واعلــم أن مــسألتي العقوبــة بالمــال، أو فيــه، مــن "):هــــ١٣٤٢: ت(ويقــول الــوزاني ). ٦٢٢-٢/٦٢١

/ ١٠، " النــوازل الجديــدة"الــوزاني، . ("المــسائل المهمــة التــي لا ينبغــي جهلهــا، ولا يمكــن تركهــا

 إن إغـرام أهـل الجنايـات المـال، لزجـرهم "):هـــ١٠٧٢:ت(ول ميـارة ومن الصورة الأولى، ق). ٢٠٦

ــة بالمــال، والمعــروف عــدم جوازهــا ــوازل "الــوزاني، . ("وردعهــم عــما هــم عليــه هــو مــن العقوب الن

 لا يأخذ به مالـك، ولا يـرى القـضاء بـه، إذ "):٥٢٠: ت(ونحوه قول ابن رشد ). ١٠/٢١١، "الجديدة

ًإن مروان بـن الحكـم سـجن رجـلا : ً وذلك حينما حكى أن مالكا، قيل له؛"لا يرى العقوبات في الأموال

 ليس هذا عنـدي مـن القـضاء، ولكنـه عـلى ":فقال مالك. راود امرأة عن نفسها، وقضى عليه بألفي درهم

ــان والتحــصيل"ابــن رشــد، . ("غلطــة مــن مــروان وكــذلك يحمــل عــلى هــذه ). ٤٥-٤٤/ ١٧، " البي

اضي عياض وابن العربي والدسوقي من الإجماع على عدم جـواز التعزيـر الصورة ما حكاه ابن رشد والق

 أحكـام "؛ ابـن العـربي، محمـد بـن عبـداالله، ١٧/٤٥، " البيـان والتحـصيل"ابـن رشـد، . (بأخذ المـال

ــوله"القــرآن ــع أص ــا، : ، راج ــيروت: ط(محمــد عط ــدون، ب ــام: ب ــة، ع ــب العلمي ـــ ١٤١٦: دار الكت -هـ

، " النـــوازل الجديـــدة"؛ الـــوزاني، ٤/٥٥٠، "اشـــية الدســـوقي ح"؛ الدســـوقي، ١/٣٩٥، )م١٩٩٦

وأما الصورة الثانية، فجاء الـنص عـن مالـك وغـيره مـن فقهـاء المالكيـة بجـواز التعزيـر في ). ١٠/٢١١

ُ وما غش من لبن أو غيره، فلا يراق، وليتصدق به، وكـذلك الزعفـران، ":ًأن مالكا قال: المال، ومن ذلك



 

)١٤٣٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

  ل اوبعـض ) ١(وبـه قـال أبـو يوسـف مـن الحنفيـة،. جـواز التعزيـر بأخـذ المـال: ا

 وقــول عنــد )٤( واختــاره النــووي مــن الــشافعية،)٣(و قــول الــشافعي في القــديم، وهــ)٢(المالكيــة،

 وهـو رأي )٨( وبه الفتوى عند أئمـة الـدعوة،)٧( وابن قيم الجوزية،)٦( اختاره ابن تيمية،)٥(الحنابلة،

                                                                                                                                                    
وقـال ابـن فرحـون ). ٦/٢٧٤، " النـوادر والزيـادات"ابـن أبي زيـد، . ("والمسك، وإن كـان هـو غـشه

 وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحـم الرديئـة النـسج بـأن تحـرق، وأفتـى ابـن عتـاب "):هــ٧٩٩:ت(

ومن وطئ أمة له من محارمه ممن لا يعتق عليه بالملك، :  مسألة":وقال. "ًبتقطيعها والصدقة بها حرقا

والفاسـق إذا آذى : مسألة. ًوتباع عليه بالملك، وإخراجها عن ملكه كرها من العقوبة بالمالفإنه يعاقب، 

، " تبــصرة الحكــام"ابــن فرحــون، . ("جــاره ولم ينتــه، تبــاع عليــه داره، وهــو عقوبــة في المــال والبــدن

: قـال. أرى أن يحرق بيت الخـمار:  وعن يحيى بن يحيى"):هــ٩١٤: ت(وقال الونشريسي ). ٢/٢٢١

الونشريـسي، . ("ًوأخبرني بعض أصحابنا أن مالكا استحب حـرق بيـت المـسلم الـذي يبيـع فيـه الخمـر

محمـد : جماعة من الفقهاء بـإشراف: ، خرجه" المعيار المعرب والجامع المغرب"أحمد بن يحيى، 

 . ٢/٤٠٩، )م١٩٨١-هــ ١٤٠١: دار الغرب الإسلامي، عام: بدون، بيروت: ط(حجي، 

 .١٠٦/ ٦، " رد المحتار"ابن عابدين، و؛ ٣٤٥/ ٥، " فتح القدير"الهمام، ابن :  ينظر) ١(

  .٢/٤١٦، " المعيار المعرب"الونشريسي، و؛ ٢/٢٢١، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٢(

 .٤/٢٠٦، " حاشيتا قليوبي وعميرة "عميرة، : ينظر ) ٣(

ــر) ٤( ــن شرف، :  ينظ ــى ب ــووي، يحي ــسلم"الن ــحيح م ــإشر" شرح ص ــاس، : اف، ب ــسن عب ، ١:ط(ح

 .٥/١٤٧، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٤: دار عالم الكتب، عام: الرياض

خاصـة، : ط(عبـداالله التركـي، : ، تحقيـق" الفـروع"ابن مفلح، محمد بـن مفلـح المقـدسي، :  ينظر) ٥(

؛ والبهوتي، منصور ١١٢/ ١٠، ٢٦٣-٧/٢٦٢، )م٢٠١١-هــ ١٤٣٢: دار عالم الكتب، عام: الرياض

-٦/١٢٤، )م١٩٨٣-هـــ ١٤٠٣: عالم الكتب، عام: بدون، بيروت: ط(، "ف القناع كشا"بن يونس، 

١٢٥. 

 .٢٩/١٦٢، ٦٦-٢٨/٦٥، ٢١١-٢٠/٢١٠، " مجموعة الفتاوى"ابن تيمية، :  ينظر) ٦(

ـــيم، :  ينظـــر) ٧( ـــن الق ـــة"اب ـــاد"، ٢٢٦-٢٢٤: ، ص" الطـــرق الحكمي شـــعيب : ، حققـــه" زاد المع

ــؤوط،  ــدالقادر الأرن ــؤوط، وعب ــيروت٢٣ط(الأرن ــام: ، ب ــالة، ع ــسة الرس ـــ ١٤٠٩: مؤس ، )م١٩٨٩-هـ

٥٧٢-٣/٥٧١. 

، ٥:ط(، "َّ الـدرر الـسنية في الأجوبـة النجديـة"ابن قاسم، عبدالرحمن بن محمد النجـدي، :  ينظر) ٨(

 .٤٥٣، ٧/٤٤٩، )م١٩٩٥-هــ ١٤١٦: مطابع الحكومة، عام: مكة المكرمة



  

)١٤٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 واختـاره الـشيخ )١(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز،

 )٢(.عثيمينمحمد ال

دا:  
  :أد ال اول

 - :استدل أصحاب القول الأول القائل بعدم جواز التعزير بأخذ المال، بأدلة هي

َيأيها {:قول االله تعالى - ١ ُّ
َ ٓ ُلذين ءامنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم ٱَٰ َُ ُ َ َُ َٰ ٓ ََ ُ ََّ ْ َْ َ َ

ًلبطل إلـآ أن تكـون تجـرة باِ َ َٰ َِ ُِ َ َ َّ ِ ِ َٰ

ٍعن تراض َ َ ُ منكمَ ِّ{.)٣( 

َولا تأ{: قول االله تعالى - ٢ َ ُكلوا أمولكم َ َ َُٰ َٓ ْ ُينكبُ َلبطل وتدلوا بهآ إلى بام َ ُِ َ ِ ْ ُ َ َِٰ ِلحكام لتأكلوا فريقٱِ َ ْ ُ ُ َ ِ ِ َّ ً اُ

ِ أمول ِّمن َٰ ِلناس ٱَ َلإثم وأنتم تعلباَّ َ ُ َ َ ِ َمونِ ُ{.)٤( 

س بالباطل، ومن أن منطوق الآيتين يدل على تحريم أكل أموال النا: وجه الدلالة من الآيتين 

غير تراض بينهم، ومقتضى دلالـة عمـوم الـنص، يـدل عـلى تحـريم العقوبـة بأخـذ المـال مـن 

صاحبه؛ لأن أخذ المال في العقوبات لا يكون إلا بالجبر والقهر، ولـيس فيـه تـراض، فيكـون 

 ) ٥(.من أكل أموال الناس بالباطل والإثم، ومن غير سبب مشروع

                                                        
، ١ط(، " اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء فتاوى"الدويش، أحمد بن عبدالرزاق، :  ينظر) ١(

؛ والأمانـة ٢١٧-٢٢/٢١٦، )م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٤: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، عام: الرياض

رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة : ، الريـاض١ط(، " أبحاث هيئة كبار العلماء"العامة لهيئة كبار العلماء، 

 .٤٣٨-٦/٤٣٦، )هــ١٤٢٣: والإفتاء، عام

، الـدمام، دار ابـن ١ط(، " الـشرح الممتـع عـلى زاد المـستقنع"العثيمين، محمد بن صالح، :  ينظر) ٢(

 . ١٤/٣١٧، )هــ١٤٢٨: الجوزي، عام

 ).٢٩( سورة النساء، من الآية ) ٣(

 ). ١٨٨( سورة البقرة، من الآية ) ٤(

، ٢ط(، "ر الرائــق شرح كنــز الــدقائق البحــ"ابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم الحنفــي، :  ينظــر) ٥(

، " نيـل الأوطـار"الشوكاني، محمد بن علي، ؛ و٨/١٣٥، )بدون: دار الكتاب الإسلامي، عام: القاهرة

 .٤/١٤٩، )م١٩٩٣-هــ ١٤١٣: دار الحديث، عام: ، القاهرة١ط(عصام الصبابطي، : ّخرج أحاديثه



 

)١٤٣٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

الله عنهما، وفيه، أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب حديث عبداالله بن عباس رضي ا - ٣

دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم  نفإ":الناس يوم النحر، وقال

 ) ١(."هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا

أن منطوق الحديث، يدل على تحريم مال المـسلم، ومقتـضى ذلـك أنـه لا : وجه الدلالة منه 

ًوبة التعزيرية؛ لأن أخذ المال بها لا يكـون إلا جـبرا وقهـرا، وهـو غـير معتـبر يحل أخذه بالعق ً َ ْ َ

  )٢(ً.شرعا

دا     :  
أنه يرد عـلى الاسـتدلال بعمـوم الآيـات والأحاديـث الدالـة عـلى تحـريم العقوبـة التعزيريـة 

ة عـلى العـام؛ لأنهـا بالمال، بأنها مخصوصة بأدلة مخصصة لعمومها، ودلالة الخاص مقدم

 - :أقوى منها في الدلالة، ومن أبرز الأدلة المخصصة لعموم الآيات والأحاديث، ما يلي

مشروعية الكفارات؛ ككفارة الحنث باليمين، وكفارة القتل، والفطر في نهار رمضان : الأول

هـي بالجماع، وكفارة ارتكاب محظورات الإحرام، وكفارة الظهار، وغيرها من الكفارات، و

ًمشروعة عقوبة وزجرا، والمعنى تعبدي في مقدارها، وأما في أصل تـشريعها فهـي مـشروعة 

 . ًعقوبة وزجرا

ًفهي عقوبة وجوبا؛ لكونهـا ) الكفارات: أي( وأما صفتها، "):هـ٩٧٠: ت(يقول ابن نجيم  

 "):هــ٧٩٠: ت( ويقـول الـشاطبي )٣(."شرعت أجزية لأفعال فيها معنى الحظـر، عبـادة أداء

 )٤(."كفارة مقصود الشرع منها الزجرال

                                                        
، )١٦٥٢(الخطبة أيـام منـى، رقـم : ج، بابالح: أخرجه البخاري، في الصحيح، كتاب:  متفق عليه) ١(

: القـسامة والمحـاربين والقـصاص والـديات، بـاب: ، واللفظ لـه؛ ومـسلم في الـصحيح، كتـاب)٦١/ ٣

 .١٧٦-٦/١٧٥، )١٦٧٩(تغليظ تحريم الدماء، والأعراض، والأموال، رقم 

 .١٤٩/ ٤، " نيل الأوطار"الشوكاني، :  ينظر) ٢(

 .٤/١٦٩، "ق البحر الرائ" ابن نجيم، ) ٣(

 .٢/٦١٠، " الاعتصام" الشاطبي، ) ٤(



  

)١٤٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ضـالة الإبـل ":حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسـلم، قـال: الثاني

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة عـلى  )١(."المكتومة غرامتها ومثلها معها

از التعزير بالمال، ممـا يـدل عـلى ًجواز التعزير بالمال أخذا والتي سترد في أدلة القائلين بجو

ًمشروعة العقوبة بأخذ المال زجرا للجاني وتأديبا له، وتكون مخصصة لعموم دلالـة الآيـات  ً

 . والأحاديث الدالة على المنع من أخذ أموال الناس إلا بطيب نفس ورضا منهم

لك من أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بسبب شرعي؛ كالبيع أو الهبة أو الإرث ونحو ذ - ٤

 )٢(.الأسباب الشرعية الناقلة للملك

أن التعزير بالمال سبب مشروع من أسباب تمليكه للغير، وهو ثابت بدلالة الكتـاب : يناقش

 . والسنة، وسيأتي تفصيل ذلك في أدلة القائلين بالجواز

 )٣(.أن الواجب في العقوبة التعزيرية التأديب، والتأديب لا يكون إلا بالإتلاف - ٥

 التأديب يحصل بـالتعزير بالمـال كـما يحـصل بالعقوبـة البدنيـة، بجـامع الإيـلام أن: يناقش

 . والزجر والردع فيهما

 علم رسول االله صلى االله عليه وسلم، أن نخل بني النـضير "):هـ٥٤٣: ت(يقول ابن العربي 

 ) ٤(."ًله، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم

                                                        
. ٢٦٨: ، ص)١٧١٨(التعريــف باللقطــة، رقــم : اللقطــة، بــاب:  أخرجــه أبــوداود في الــسنن، كتــاب) ١(

، "صـحيح سـنن أبي داود"الألباني، محمد نـاصر الـدين، : ينظر. صححه الألباني. والحديث صحيح

 ).١٧١٨(رقم . ٤٨٠/ ١، )م١٩٩٨-هــ ١٤١٩: مكتبة المعارف، عام: ، الرياض١ط(

دار : ، بـيروت١ط(، " حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير"الدسوقي، محمد بن أحمـد، :  ينظر) ٢(

 .٤/٥٥٠، )م١٩٩٨-هــ ١٤١٩: الفكر، عام

عبـداالله التركـي، وعبـدالفتاح الحلــو، : ، تحقيـق" المغنـي"ابـن قدامـة، عبـداالله بـن أحمــد، :  ينظـر) ٣(

 .١٢/٥٢٦، )م١٩٩٧-هــ ١٤١٧: عالم الكتب، عامدار : ، الرياض٣ط(

 .٤/٢١٠، " أحكام القرآن" ابن العربي، ) ٤(



 

)١٤٣٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

بة بتنقيص الملك، والشرع لم يشرع أخذ المـال ومـصادرته أن التعزير بأخذ المال عقو - ٦

من مالكه على أي جناية من الجنايات، مع كثرة الجنايات والعقوبات، وليست المصلحة فيه 

 )١(.متعينة، والعقوبات المشروعة بإزاء الجنايات فيها تمام الزجر

 الإبل، وغير ذلـك مـن أن الشرع ورد بالعقوبة بالمال كما في الكفارات وكاتم ضالة: يناقش

الأدلة التي سترد في أدلة القـائلين بـالجواز، ومـا يـشرعه الـشارع مـن العقوبـات الماليـة ففيـه 

 . مصلحة متحققة؛ كتحققها في العقوبات البدنية بجامع الإيلام والزجر فيهما

مل اا أد: 

از التعزيـر في المـال، استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز التعزير بالمـال، وجـو

 .بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

 ل از ا   أد :-  
ِأن التعزيـر بالمـال كـان مـشروعا في أول الإسـلام ثـم نـسخ، - ١ ُ  والناسـخ للتعزيـر بأخـذ )٢(ً

 :المال، هو ما يلي

ائط رجـل فأفـسدته علـيهم، فقـضى أن ناقة للبراء بن عازب رضي االله عنه، دخلـت حـ: الأول

رسول االله صلى االله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها 

  )٣(.بالليل

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـضى بـضمان مـا أفـسدت : ووجه النسخ بحديث ناقة الـبراء 

  )٤(.مةُالمواشي ولم ينقل عنه صلى االله عليه وسلم أنه أضعف الغرا

                                                        
 .٢٤٣: ، ص" شفاء الغليل"الغزالي، :  ينظر) ١(

 .١٧/٤٥، " البيان والتحصيل"ابن رشد، :  ينظر) ٢(

ــاب) ٣( ــو داود في الــسنن، كت قــم ، رالمــواشي تفــسد زرع قــوم: البيــوع والإجــارات، بــاب:  أخرجــه أب

، )٣٥٦٩(رقـم . صححه الألباني في صـحيح سـنن أبي داود.  والحديث صحيح.٥٤٩: ، ص)٣٥٦٩(

)٢/٣٩٠.( 

 .٤/١٤٧، " نيل الأوطار"الشوكاني، :  ينظر) ٤(



  

)١٤٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 إنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قضى ":يقول الشافعي 

فيما أفـسدت ناقـة الـبراء بـن عـازب أن عـلى أهـل الأمـوال حفظهـا في النهـار، ومـا أفـسدت 

  )١(."المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، فإنما يضمنونه بقيمة لا بقيمتين

 ليس ":النبي صلى االله عليه وسلم، يقول: اطمة بنت قيس، أنها سمعته، تعنيحديث ف: الثاني

  )٢(."في المال حق سوى الزكاة

ًواستدل به الشيرازي على تعزير مانع الزكاة من غير التضعيف عليه بالغرامـة، وعـده ناسـخا  

 ) ٣(."ّ إنا آخذوها وشطر ماله":لحديث بهز بن حكيم

قـال الطحـاوي . حاديـث الدالـة عـلى جـواز التعزيـر بالمـالالإجماع على نـسخ الأ: الثالث

َّ أجمع أهل العلـم أن ذلـك ممـا نـسخ، وردت العقوبـات عـلى تـرك مـا يكـون "):٣٢١:ت( ُ
ِ ُ

                                                        
ــس، ) ١( ــن إدري ــد ب ــشافعي، محم ــيروت: ط(، " الأم" ال ــدون، ب ــام: ب ــة، ع ـــ ١٤١٠: دار المعرف -هـ

 .٢/٢١٤، )م١٩٩٠

: ، ص)١٧٨٩(مـا أدى زكاتـه لـيس بكنـز، رقـم : الزكـاة، بـاب: سنن، أبواب أخرجه ابن ماجه في ال) ٢(

: ينظـر. ضـعيف منكـر: وقـال الألبـاني. ًضـعيف جـدا لا يعـرف: قال النـووي. والحديث ضعيف. ٢٥٥

، ١ط(، " ضـعيف سـنن ابـن ماجـه"؛ الألباني، محمـد نـاصر الـدين، ٥/٣٠٤، " المجموع"النووي، 

 ).٣٥٥(رقم . ١٤١: ، ص)م١٩٩٧-هــ ١٤١٧: مكتبة المعارف، عام: الرياض

دار : ، دمـشق١ط(محمـد الـزحيلي، : ، تحقيـق" المهـذب"الشيرازي، إبراهيم بـن محمـد، :  ينظر) ٣(

 وحـديث بهـز بـن حكـيم، .٤٦١-١/٤٦٠، )م١٩٩٢-هـــ ١٤١٢: الـدار الـشامية، عـام: القلم، بـيروت

؛ والنـسائي ٢٤٦: ، ص)١٥٧٥(مة، رقـم في زكاة الـسائ: الزكاة، باب: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب

قـال . والحـديث حـسن. ٣٥٨: ، ص)٢٤٤٦(عقوبة مـانع الزكـاة، رقـم : الزكاة، باب: في السنن، كتاب

 إسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأمـا بهـز فـاختلفوا فيـه، فقـال ":النووي

، وروى البيهقـي عـن الـشافعي، " يحـتج بـه يكتب حديثه، ولا":، وقال أبوحاتم" ثقة":يحيى بن معين

، " المجمـوع"النـووي، . (" هذا الحـديث لا يثبتـه أهـل العلـم بالحـديث، ولـو ثبـت قلنـا بـه":أنه قال

ـــاني)٥/٣٠٤ ـــاني، صـــحيح ســـنن أبي داود. (حـــديث حـــسن: ؛ وقـــال الألب ، )١٥٧٥(، رقـــم "الألب

١/٤٣٦.( 



 

)١٤٣٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

ــوال ــدان دون الأم ــلى الأب ــة ع ــياء المحرم ــن الأش ــدان م ــدالبر )١(."بالأب ــن عب ــال اب : ت( وق

يب في ذلك بعد إجماعهم على أنه  وهذا كله منسوخ بما ذكرنا، وأكثروا من التشغ"):هـ٤٦٣

منسوخ، كما نسخت العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل في مانع الزكاة أنهـا تؤخـذ منـه 

 )٣(." غرامة مثليه وجلدات نكال)٢(مع شطر ماله، وفي سارق التمر من غير الجرين

 ،ر ى اد وم:-  
ِأن النــسخ يثبــت إذا علــم التــاريخ بــين: الأول

 الــنص الناســخ المتــأخر، والــنص المنــسوخ ُ

 )٤(. فلا يصار حينئذ إلى النسخ- هنا- ُالمتقدم، ولم يعلم التاريخ 

أن حديث ناقة البراء بن عازب، لا يصلح الاستدلال به على نسخ أدلة جواز التعزيـر : الثاني

ه، ولا تـضمين مـا أفـسدت ناقتـ: بالمال؛ لأن غاية ما يدل عليه حديث الـبراء بـن عـازب، هـو

يخفى أن ترك النبي صلى االله عليه وسلم، المعاقبة بأخذ المال في قـصة الـبراء بـن عـازب لا 

 ) ٥(.ًيستلزم منه الترك مطلقا، والنهي عن التعزير بأخذ المال

أن حديث فاطمة بنت قيس، حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به، ولا التمسك به، : الثالث

 .  الصحيحة الدالة على جواز التعزير بأخذ المالًولا جعله ناسخا للنصوص الثابتة

 )٦(.أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه: الرابع

                                                        
 .١٥/٩٩، " شرح مشكل الآثار" الطحاوي، ) ١(

الفيـومي، أحمـد : ينظر. (البيدر الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي يجفف فيه الثمار: لجرين ا) ٢(

: ص، )م١٩٩٧-هـــ ١٤١٨: المكتبـة العـصرية، عـام: ، بـيروت٢ط(، " المـصباح المنـير"بن محمد، 

 .)[جرن]، ٥٥

: ط(لبكـري، مـصطفى العلـوي، ومحمـد ا: ، تحقيـق" التمهيـد" ابن عبدالبر، يوسـف بـن عبـداالله، ) ٣(

 .١٨/٢١٧، )هــ١٣٨٧: وزارة الشؤون الإسلامية، عام: بدون، المغرب

 .٣٠٨/ ٥، " المجموع"النووي، :  ينظر) ٤(

 .٤/١٤٧، " نيل الأوطار"الشوكاني، :  ينظر) ٥(

: المكتـب الإسـلامي، عـام: ، بـيروت٣ط(، " روضـة الطـالبين"النووي، يحيـى بـن شرف، :  ينظر) ٦(

 .٢/٢٠٩، )م١٩٩١-هــ ١٤١٢



  

)١٤٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب، "):هـ٧٢٨: ت( يقول ابن تيمية  

 )١(."إلا مجرد دعوى النسخ...ولا سنة،

فعل الخلفاء الراشدين، وأكابر الصحابة رضوان االله أن التعزير بأخذ المال ثابت ب: الخامس

 ) ٢(.عليهم بعد موته صلى االله عليه وسلم، وهو مبطل لدعوى النسخ

أن أكثر مسائل التعزير بأخذ المال سائغ في مذهب الإمام مالـك، والإمـام أحمـد : السادس

 )٣(.وغيرهما، وهو مبطل لدعوى النسخ

ًناسخا للأحاديث الدالة على التعزير بالمال، ولو ثبـت أن الإجماع لا يصلح لجعله : السابع

ًالإجماع، فهو دليل على وجود نص ناسخ، ولم يثبت الإجمـاع، ولم يثبـت أيـضا وجـود أي 

 ) ٤(.ًنص صالح لجعله ناسخا للنصوص الدالة على جواز التعزير بالمال

 دلالته الدالـة عـلى  وإذا لم تثبت دعوى النسخ، فيبقى حينئذ النص المدعى بأنه منسوخ على

 .جواز التعزير بأخذ المال؛ لعدم ثبوت دعوى النسخ

الإجماع على منع التعزير بأخذ المـال، وممـن حكـى الإجمـاع عـلى تحـريم العقوبـة  - ٢

  والقاضي عياض)٦(،)هـ٥٢٠: ت( وابن رشد )٥(،)هـ٣٢١: ت ( التعزيرية بأخذ المال، الطحاوي

 

                                                        

  . ٢٨/٦٦، " مجموعة الفتاوى" ابن تيمية، ) ١(

 .٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، :  ينظر) ٢(

 .٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، :  ينظر) ٣(

 .٢٢٧-٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، :  ينظر) ٤(

، ١ط(شـعيب الأرنـؤوط، : ق، تحقيـ" شرح مـشكل الآثـار"الطحاوي، أحمـد بـن محمـد، :  ينظر) ٥(

 .٩٩/ ١٥، )م١٩٩٤-هــ ١٤١٥: مؤسسة الرسالة، عام: بيروت

 .١٧/٤٥، " البيان والتحصيل"ابن رشد، :  ينظر) ٦(



 

)١٤٣٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

 لا يجـوز "):هــ١٢٣٠: ت( قـال الدسـوقي )٣(.دسـوقي وال)٢(وابـن العـربي،) ١(،)هـ٥٤٤: ت (

 )٤(.ً"التعزير بأخذ المال إجماعا

 ،ر عى اد وم:  
أن دعوى الإجماع يعارضها الثابت بالقرآن والسنة من مشروعية الكفـارات ككفـارة : الأول

ــارة ارت ــالجماع، وكف ــضان ب ــار رم ــر في نه ــل، والفط ــارة القت ــاليمين، وكف ــث ب ــاب الحن ك

محظورات الإحرام، وكفارة الظهار، وغيرها من الكفارات والتي هي من قبيل العقوبـة بأخـذ 

شاهدة لابـن ...  ومسائل الكفارات "):هـ٩١٤: ت(يقول الونشريسي . المال وتمليكه للغير

  )٥(."قيم الجوزية على ابن رشد

دين وكبار الصحابة أن دعوى الإجماع يعارضها ما ثبت من تصرفات الخلفاء الراش: الثاني

 )٦(.رضوان االله عليهم أجمعين، من التعزير بأخذ المال

أن دعوى الإجماع يعارضها وجود الخلاف المعتبر في المسألة بين الأئمة الفقهاء : الثالث

بجواز التعزيـر بالمـال؛ كـأبي يوسـف مـن الحنفيـة، وابـن فرحـون : المحققين، والذين قالوا

ووي من الشافعية، وابن تيمية، وابن القيم مـن الحنابلـة، وغـيرهم والبرزلي من المالكية، والن

 . من الأئمة المحققين

 وأجابت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على دعـوى النـسخ والإجمـاع،  

 وكـذا مــا زعمـوه مـن النــسخ، أو الإجمـاع عـلى الــترك، باطـل بوجـود ذلــك في ":بـما نـصه

                                                        

 .١٠/٢١١، " النوازل الجديدة"الوزاني، :  ينظر) ١(

 .١/٣٩٥، "أحكام القرآن"ابن العربي، :  ينظر) ٢(

 .٤/٥٥٠، " حاشية الدسوقي" الدسوقي، ؛٦٢١/ ٢، " الاعتصام"الشاطبي، :  ينظر) ٣(

 .٤/٥٥٠، " حاشية الدسوقي" الدسوقي، ) ٤(

 .٢١١/ ١٠، " النوازل الجديدة" الوزاني، ) ٥(

 .٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، :  ينظر) ٦(



  

)١٤٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

دين على مشهد من الصحابة من غير نكير، وبوجود الخلاف بعـدهم تصرفات الخلفاء الراش

  )١(."في ذلك بين أئمة الفقهاء

، واللخمـي )هــ٣٩٩: ت(أن دعوى الإجماع يعارضها فتـوى ابـن العطـار المـالكي : الرابع

بجعـل أجـرة أعـوان القـاضي ) هــ٨٣٣:ت(، وابـن الـشماع المـالكي )هــ٤٧٨: ت(المالكي

 على المطلـوب - الخصوم إليه، ويدفعونهم عنه، وينفذون أحكامه،الذين يرفعون - وخدامه 

ِالذي يظهر منـه مطـل ولجـاج في الخـصومة؛ لأنـه ظـالم في لـدده ومطلـه َ  وهـي مـن قبيـل )٢(.َ

ً إن كان الحق جليـا، والمطلـوب بـه "):هـ٨٣٣: ت(يقول ابن الشماع . ًالعقوبة بالمال أخذا

ــ ــه مــن حكــام الع ــا، والحــاكم المــدعو إلي ــه في ًملي دل، فالــصواب إغرامــه حيــث لا عــذر ل

 وفتوى ابن العطار بجعل أجرة العـون عـلى "):هـ٩١٤: ت( ويقول الونشريسي )٣(."التخلف

 )٤(."المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية، على ابن رشد

 د ،لا  از ا  لا ا بل أوا:  

َما قطع{:قول االله تعالى - ١ َ ِّتم منَ ِ لينة أو تركتموها قآئمة على أصولها فبإذن ُ ِ ِ َ ً ََِ ِ ٍ
ُ َ َُ َٓ ٰ َ َِّ ُ َُ َ َاللهَِّ وليخـزي ٱَ َِ ُ

ِ

ِلفسٱ َقينَٰ
ِ{.)٥( 

أنها نص في جواز العقوبة بإتلاف المال؛ لأنها نزلت في رسول االله : ووجه الدلالة من الآية 

ُصلى االله عليه وسلم، حينما حرق نخل بني النضير وقطع، وهي الب َ َ َ َويرةَّ ْ  وفي ": قال النووي)٦(.َ

                                                        
 .٦/٤٣٧، " أبحاث هيئة كبار العلماء" الأمانة العامة، ) ١(

دار الفكـر، : بـدون، بـيروت: ط(، " البهجة في شرح التحفة"م، التسولي، علي بن عبدالسلا:  ينظر) ٢(

، شــحر " إحكــام الأحكــام عــلى تحفــة الحكــام"الكــافي، محمــد بــن يوســف، ؛ ٣٦/ ١، )بــدون: عــام

 .١٨: ، ص)بدون: دار الكتب العلمية، عام: بدون، بيروت: ط(ّمأمون الجنان، : وتعليق

 .١/٣٦، " البهجة في شرح التحفة" التسولي، ) ٣(

 .١٠/٢١١، " النوازل الجديدة" الوزاني، ) ٤(

 ).٥( سورة الحشر، الآية ) ٥(

: مـن حـديث عبـداالله بـن عمـر رضي االله عـنهما، أخرجـه البخـاري في الـصحيح، كتـاب:  متفق عليه) ٦(

الجهـاد :  ومـسلم في الـصحيح، كتـاب؛٤/١٨٥٢، )٤٦٠٢(، رقم " ما قطعتم من لينة": التفسير، باب



 

)١٤٤٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

 وقال ابـن )١(،"جواز قطع شجر الكفار وإحراقه- حديث سبب نزول الآية: أي- هذا الحديث 

ً فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا":العربي ً".)٢(  

لى خرجنا مع النبي صلى االله عليـه وسـلم إ: حديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه، قال - ٢

ًفلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت علـيهم، أوقـدوا نيرانـا كثـيرة، فقـال النبـي ...خيبر، ُِ

 على ":على لحم، قال:  قالوا" ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون":صلى االله عليه وسلم

ــم ــالوا"أي لح ــلم: ، ق ــه وس ــي صــلى االله علي ــال النب ــسية، ق ــم حمــر الإن ِّلح ْ ِ ِ ُ ُ أهريقوهــا ":ُ ِ ْ َ

ُيا رسول االله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: ، قال رجل"واكسروها ِ   )٣(." أو ذاك":ُ

أن الحديث دل على جواز إتلاف المال وتركـه، لأن العقوبـة بـالإتلاف لم : وجه الدلالة منه

  )٤(.تكن واجبة

َّرأى النبي صلى االله عليه وسلم عـلي ثـوبين معـصفرين، : حديث عبداالله بن عمرو، قال - ٣

 )٥(." بل أحرقهما":قال. أغسلهما: ، قلت" أ أمك أمرتك بهذا؟":فقال

  هو عقوبة وتغليظ": قال النووي)٦(.أنه نص في التعزير بإتلاف المال: وجه الدلالة منه
  

                                                                                                                                                    
َوالبـويرة. ، واللفـظ لهـما٦/٥٤، )١٧٤٦(جـواز قطـع أشـجار الكفـار وتحريقهـا، رقـم : والسير، باب ْ َ ُ :

 ).٦/٥٤، " شرح مسلم"النووي،  (.موضع نخل بني النضير

 .٦/٥٥، " شرح مسلم" النووي، ) ١(

 .٤/٢١٠، " أحكام القرآن" ابن العربي، ) ٢(

، )٣٩٦٠(غـزوة خيـبر، رقـم : بـابالمغـازي، : أخرجه البخـاري في الـصحيح، كتـاب:  متفق عليه) ٣(

غـزوة خيـبر، رقـم : الجهـاد والـسير، بـاب: ، واللفظ له؛ ومسلم في الـصحيح، كتـاب١٥٣٨-٤/١٥٣٧

)١٧٦-٦/١٧٥، )١٨٠٢.  

 .٢٢٠/ ٢، " تبصرة الحكام"ون، حابن فر:  ينظر) ٤(

لمعـصفر، النهي عن لبس الرجل الثـوب ا: اللباس والزينة، باب:  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب) ٥(

ًالثوب المصبوغ بعصفر، والعـصفر نبـات يـصبغ لونـا أحمـرا: والمعصفر، هو. ٧/٥٤، )٢٠٧٧(رقم  ً .

 ).٧/٥٤، " شرح مسلم"النووي، : ينظر(

 .٢٢٠/ ٢، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٦(



  

)١٤٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 )١(." لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل

ًحديث عبداالله بن عباس، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد  - ٤

 )٢(." يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده":رجل، فنزعه فطرحه، وقال

أنه نص في جواز التعزير بالمال، لنهيه صلى االله عليه وسلم عن لبس خاتم : وجه الدلالة منه

 )٣(.الذهب، وطرحه، وأنه لم يعرض أحد لأخذه، وهو دليل على أنه زال ملك صاحبه عنه

ديث تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال، ولـذلك نهـى صـلى أن الثابت من الح: نوقش

َاالله عليه وسلم الرجل عـن لبـسه، وطرحـه، ولم يثبـت زوال ملـك صـاحب الخـاتم عنـه، بـل 

الثابت بقاء ملكه عليه بدليل أن الصحابة رضوان االله عليهم، قالوا للرجل، بعدما ذهب رسول 

ًواالله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسـول . لا: قال. االله صلى االله عليه وسلم، خذ خاتمك انتفع به

االله صلى االله عليه وسلم، وهو يدل على أن سبب عدم أخذه للخـاتم، هـو المبالغـة في امتثـال 

أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، واجتناب نهيه، وأنه ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمـن 

حبه لو كان أخذه لم يحرم عليه ذلك، وجاز أراد أخذه، لا على سبيل زوال ملكه عنه، وأن صا

له التصرف فيه بالبيع أو غير ذلك من التصرفات المباحة، وإنما لم يجـز لـه لبـسه للنهـي عـن 

  )٤(.ذلك، وما سوى اللبس من التصرفات المباحة فهو باق لصاحبه

 حديث أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبي صلى االله عليـه وسـلم، عـن أيتـام ورثـوا - ٥

ْ أهرقها":ًخمرا، قال ِ ْ   )٥(."لا": ًأفلا أجعلها خلا؟ قال: ، قال"َ

                                                        
 .٧/٥٥، " شرح مسلم" النووي، ) ١(

تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ : باباللباس والزينة، :  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب) ٢(

 . ٦٦/ ٧، )٢٠٩٠(ما كان من إباحته في أول الإسلام، رقم 

 .٢٢٠/ ٢، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٣(

 .٦٧-١٤/٦٦، " شرح مسلم"النووي، :  ينظر) ٤(

: ، ص)٣٦٧٥(مـا جـاء في الخمـر تخلـل، رقـم : الأشربة، باب: أبوداود في السنن، كتاب أخرجه ) ٥(

 البـدر "ابن الملقن، عمر بن محمـد، . (هذا الحديث صحيح: قال ابن الملقن. الحديث صحيح. ٥٦٥

حـديث : ؛ وقال الـشوكاني)٦/٦٣٠، )م٢٠٠٤-هــ ١٤٢٥: دار الهجرة، عام: ، الرياض١ط(، "المنير



 

)١٤٤٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

 .ًأن الخمر ليست مالا للمسلم؛ لأن المال ما يباح نفعه، وهي ليست مباحة النفع: يناقش

رأيت عمـر أحـرق بيـت رويـشد الثقفـي حتـى كأنـه : خبر سعد بن إبراهيم عن أبيه، قال - ٦

ْجمرة أو حمشة، وجـد عمـر في بيـت رويـشد : وعـن نـافع قـال )٢(.مـر وكان جارنا يبيع الخ)١(َ

ّالثقفي خمرا، فحرق بيته ً.)٣( 

دخل عبدالرحمن بن عوف ومعه ابن له عـلى عمـر، : أثر سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال - ٧

 ) ٤(.عليه قميص حرير، فشق القميص

وان االله أنه ظاهر في جواز التعزير بإتلاف المال، وهو بحضرة الصحابة رض: وجه الدلالة منه

 .عليهم، ولم ينكر أحد ذلك

                                                                                                                                                    
: لألبـانيوقـال ا). ٥/٣٩٤، " نيـل الأوطـار"الـشوكاني، . (أنس عن أبي طلحـة، رجـال إسـناده ثقـات

محمـد نـاصر الــدين : ، تحقيــق" مـشكاة المـصابيح"التبريــزي، محمـد بـن عبــداالله، . (إسـناده صـحيح

 ).١٠٨٣-٢/١٠٨٢، )م١٩٨٥-هــ ١٤٠٥: المكتب الإسلامي، عام: ، بيروت٣ط(الألباني، 

ْ الحمشة) ١(  "ي، الفيروزآبـاد: ينظـر. (حمش النـار، إذا قواهـا بالحطـب: النار القوية بالحطب، يقال: َ

 ).حمش(، ٧٦٢: ، ص"القاموس المحيط

، ١ط(أبوقتيبـة الفاريـابي، : ، تحقيـق" الكنى والأسماء": فيالدولابي، محمد بن أحمد، أخرجه  ) ٢(

ــيروت ــام: ب ــزم، ع ــن ح ـــ ١٤٢١: دار اب ــم ٢/٥٨٤، )م٢٠٠٠-هـ ــاني).١٠٤١(، رق ــال الألب ــنده :  ق س

، ٤ط(، "لـساجد مـن اتخـاذ القبـور مـساجد تحـذير ا" الألباني، محمد نـاصر الـدين، ":ينظر. صحيح

 ).٤٧(هامش . ٤٩: ، ص)بدون: المكتب الإسلامي، عام: بيروت

، ٢ط(حبيــب الأعظمــي، : ، تحقيــق" المــصنف": في الــصنعاني، عبــدالرزاق بــن همــام،  أخرجــه) ٣(

. سـنده صـحيح:  قال الألبـاني).١٧٠٣٩(رقم . ٩/٢٣٠، )هــ١٤٠٣: المكتب الإسلامي، عام: بيروت

 ).٤٧(هامش . ٤٩: ، ص" تحذير الساجد " الألباني، ":ظرين

في لـبس الحريـر، وكراهيـة لبـسه، رقـم : اللباس، باب: ، كتاب" المصنف" أخرجه ابن أبي شيبة، ) ٤(

شـعبة بـن "و. ، وهـو ثقـة حـافظ عابـد"وكيـع بـن الجـراح:  فيه.وإسناده صحيح. ٨/٢٥٥، )٢٥١٣٢(

، ثقة فاضل عابد، ولي قضاء "هيم بن عبدالرحمن بن عوفسعد بن إبرا"و.  ثقة حافظ متقن"الحجاج

، " تقريـب التهـذيب"ابن حجـر، : ينظر. له رؤية: ، قيل" إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف"و. المدينة

 . ٥٨١، ٢٦٦، ٢٣٠، ٩١: ص



  

)١٤٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًفعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حيث رأى رجلا قد شاب - ٨ ُ ْ
 اللـبن بالمـاء المبيـع، )١(ِ

 )٢(.فأراقه عليه

 وغــير ذلــك ممــا يكثــر تعــداده، وهــذه قــضايا صــحيحة "):هـــ٧٩٩: ت(قــال ابــن فرحــون 

رضي االله -  بـن الخطـاب  وهـذا ثابـت عـن عمـر"):هــ٧٢٨: ت(وقال ابن تيمية ) ٣(،"معروفة

 وهذه القـضايا كلهـا صـحيحة معروفـة عنـد أهـل العلـم بـذلك، ونظائرهـا ": وقال)٤(،"- عنه

 )٥(."متعددة

ًأخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق: عن الحكم، قال - ٩ ُ.)٦(  

  بالسواد كنت)٧( أحرق لي علي بيادر"قال حبيش،:  عن عبدالرحمن بن قيس، قال - ١٠

 

                                                        
 "، مـادة ١٣٢: ، ص" القـاموس المحـيط"الفيروزآبـادي، : ينظـر. خلطه بالمـاء:  شاب اللبن، أي) ١(

ْشوب َّ". 

 .٦٧/ ٢٨، " مجموعـة الفتـاوى"؛ ابـن تيميـة، ٢٢٠/ ٢، " تبـصرة الحكـام"ابن فرحـون، :  ينظر) ٢(

 .ولم أقف على هذا الأثر في كتب المصنفات والآثار

 .٢٢٠/ ٢، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٣(

 .٦٧/ ٢٨، " مجموعة الفتاوى"ابن تيمية، :  ينظر) ٤(

  .٦٥/ ٢٨، "موعة الفتاوى مج"ابن تيمية، :  ينظر) ٥(

البيــوع والأقــضية، في احتكــار الطعــام، رقــم : ، كتــاب" أخرجــه ابــن أبي شــيبة، في المــصنف) ٦(

، أسـامة بـن إبـراهيم: ، تحقيـق" المـصنف"بـن محمـد، اابن أبي شيبة، عبـداالله . (٧/١٤٣، )٢٠٧٥٢(

نقطاعـه فـالحكم بـن  والأثـر ضـعيف؛ لا).ـمـ٢٠٠٨-هــ١٤٢٩: ، عـامفـاروق الحديثـةال: القاهرة، ١ط(

ــا رضي االله عنــه ــا رضي االله عنــه":قــال البيهقــي. ًعتيبــة لم يــدرك علي . "ً الحكــم بــن عتيبــة لم يــدرك علي

دار الكتــب : ، بــيروت٣ط(محمــد عطــا، : ، تحقيــق" الــسنن الكــبرى"البيهقــي، أحمــد بــن الحــسين، (

 ":قال ابـن حجـر. هو ضعيفُالليث بن أبي سليم، و: وفيه. ٦/٧١، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٤: العلمية، عام

: ، تحقيـق" تقريب التهذيب"ابن حجر، أحمد بن علي، . ("ًصدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك

 . ٤٦٤: ، ص)م١٩٩٢-هــ ١٤١٢: دار القلم، عام: ، دمشق٤ط(محمد عوامة، 

، مـادة ٥٥: ، ص" المـصباح المنـير"الفيـومي، : ينظـر. ( البيدر، الموضع الذي يجفف فيـه الـثمار) ٧(

 )."جرن"



 

)١٤٤٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

 ) ١(." احتكرتها لو تركتها لربحتها، مثل عطاء الكوفة

وهو ظاهر في جواز التعزير بإتلاف المال، وهو بحضرة الصحابة رضـوان : وجه الدلالة منه

 )٢(.االله عليهم

ــاقش ــالحين : ين ــير ص ــعيفان، وغ ــه، ض ــب رضي االله عن ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــرين ع أن الأث

 .للاحتجاج بهما

ل اا أد: 
 - : أصحاب القول الثالث القائل بجواز التعزير بأخذ المال بأدلة هياستدل

مشروعية الكفارات؛ ككفارة الحنث باليمين، وكفارة القتل، والفطـر في نهـار رمـضان  - ١

بالجماع، وكفارة ارتكاب محظورات الإحرام، وكفارة الظهار، وغيرها من الكفارات، وهـي 

يقـول ابـن . ا المعنـى في مقـدارها فهـو تعبـديًمشروعة في أصل التشريع عقوبة وزجرا، وأمـ

 ًفهي عقوبة وجوبا؛ لكونها شرعت) الكفارات: أي( وأما صفتها، "):هـ٩٧٠: ت(نجيم 
  

                                                        
البيــوع والأقــضية، في احتكــار الطعــام، رقــم : ، كتــاب" أخرجــه ابــن أبي شــيبة، في المــصنف) ١(

 حبــيش، روى عــن عــلي رضي االله عنــه، ":قــال ابــن أبي حــاتم.  وإســناده ضــعيف.٧/١٤٣، )٢٠٧٥٣(

ًولم يذكر له جرحا ولا تعديلا، . "وروى عنه عبدالرحمن بن قيس، سمعت أبي يقول ذلك والأقرب أنه ً

مجهول عنده؛ لأن من عادة ابن أبي حاتم أنه لا يسكت عن الرجال إلا إذا لم يعلم بحالهم، وهو ما نـص 

ّ على أنا قد ذكرنا أسامي مهملة من الجرح والتعـديل كتبناهـا ":عليه في كتابه الجرح والتعديل، إذ يقول

والتعديل فيهم، فـنحن ملحقوهـا بهـم ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح 

، ١ط(، " الجـرح والتعـديل" بـن محمـد، نابن أبي حاتم، عبـدالرحم. ("-إن شاء االله تعالى-من بعد 

ويؤيد هذا مـا قالـه ابـن  .٣٠٠-٣/٢٩٩، ٢/٣٨، )م١٩٥٢-هــ ١٣٧١: دار إحياء التراث، عام: بيروت

ً حـاتم تجريحـا ولا تعـديلا، فهـو عنـده لم يـذكر فيـه أبـو محمـد ابـن أبي... مهدي بـن عيـسى":القطان ً

ّمجهـول الحـال، ولـيس في روايـة أبيـه وأبي زرعـة عنـه مـا يقـضي لـه بحـسن الحـال، فقـد رويـا عمـن لا 

ــن القطــان، عــلي بــن محمــد، . ("يثقــان ــان الــوهم والإيهــام"اب ــة، عــام: ، الريــاض١ط(، " بي : دار طيب

 .٢٣١-٣/٢٣٠، )م١٩٩٧-هــ ١٤١٨

 .٩/٦٥، " المحلى" ابن حزم،: ينظر ) ٢(



  

)١٤٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  )١(." أجزية لأفعال فيها معنى الحظر، عبادة أداء

أن جهة العبادة في جميع الكفارات راجحة على معنى العقوبة؛ لأن الكفارات تجب : نوقش

عذار كالمخطئ والناسي والمكـره، ولـو كانـت جهـة العقوبـة فيهـا راجحـة على أصحاب الأ

 )٢(.لامتنع وجوبها على أصحاب الأعذار؛ لأن المعذور لا يستحق العقوبة

أن الكفارات تحمل معنى العقوبة، وتحمل معنى العبـادة، ومعنـى العبـادة فيهـا أنهـا : أجيب

داءهـا يكـون بطريـق العبـادة فهـي تجـب تتأدى بما هو عبادة كالصوم والعتق والـصدقة، وأن أ

بطريق الفتوى ويؤمر الإنسان على أدائها بنفسه من غير أن تستوفى منه بخلاف العقوبات فـإن 

ُالإنـسان لم يفــوض بإقامتهـا عــلى نفـسه، وإنــما هـي مفوضــة إلى الحكـام وهــم المفوضــون 

 فعـل محظـور، ولا وأما معنى العقوبة في الكفارات فظاهر؛ لأنها تجب جزاء عـلى. بإقامتها

تجب ابتداء كالعبادة بل يتوقف وجودها على وجود أسباب من العبد فيها معنى الحظر وهي 

و كفـارة الفطـر في . بهذا الوجه فيها معنى العقوبـة التـي هـي جـزاء عـلى ارتكـاب المحظـور

نهـا رمضان بالجماع، معنى العقوبة فيها راجح على معنى العبادة باتفاق أهل العلم؛ وذلـك لأ

تسقط في كل موضع تحققت فيه شبهة إباحة الجماع، فإن من جامع أهله على ظن أن الفجـر 

لم يطلع وقد تبين خلافه فلا تجب الكفارة عليه بالإجماع، وسقوط كفارة الفطر بالجماع في 

نهار رمضان بالشبهة يجعل معنى العقوبة فيها راجح على معنى العبادة؛ لأنها أشبهت بـذلك 

 )٣(.تي تسقط بالشبهاتالحدود ال

                                                        

 .٤/١٦٩، " البحر الرائق" ابن نجيم، ) ١(

: ط(، " كشف الأسرار عن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي"البخاري، عبدالعزيز بن أحمد، :  ينظر) ٢(

 . ١٥١-٤/١٥٠، )بدون: بدون، بيروت، دار الكتاب العربي، عام

 .١٥١-١٥٠/ ٤، " كشف الأسرار"البخاري، :  ينظر) ٣(



 

)١٤٤٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

َقتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه،: حديث عوف بن مالك، قال - ٢ َ  فمنعـه )١(ً

ُخالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، عـوف بـن مالـك،  َ ً

َ ما منعك أن تعطيه سلبه":فأخبره، فقال لخالد  ادفعـه ":قـال. استكثرته، يا رسول االله: ، قال"َ

َّ، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال"إليه ُهل أنجـزت لـك مـا ذكـرت لـك مـن رسـول االله : ُ

َصلى االله عليه وسلم؟ فسمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاستغضب، فقال
ِ ْ ُ  لا تعطـه، ":ْ

ثـل رجـل هـل أنـتم تـاركون لي أمرائـي؟ إنـما مـثلكم ومـثلهم كم. لا تعطه، يا خالد. يا خالد

ْاسترعي إبلا أو غنما فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه، فـشربت صـفوه  َ ً ّ ً ً

ُوتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليكم ُ ُ ُُ َْ ْ َ".)٢( 

أن الحـديث نـص في التعزيـر بأخـذ المـال، لأن الرسـول صـلى االله عليـه : وجه الدلالـة منـه

ًعقوبة وتعزيرا حينما أسـاء الـشافع وهـو : عه إياهوسلم، قضى باستحقاق القاتل للسلب، ثم من ً

ًعوف بن مالك، لخالد بن الوليد الذي كان واليا وأميرا على سرية مؤتة، وذلـك لأن في تلـك  ً

ْالإساءة انتهاكا لحرمة الوالي ومن ولاه َ ً.)٣( 

ّأنه يحتمل أن الرسول صلى االله عليه وسلم أعطـى القاتـل الـسلب بعـدما أخـره عنـه : نوقش َ

ُويحتمل أن الرسول صلى االله عليه وسلم استطاب قلب صاحب . ًتعزيرا له ولعوف بن مالك

السلب، فتركه باختياره، وجعله للمسلمين، وكـان المقـصود مـن ذلـك اسـتطابة قلـب خالـد 

ّللمصلحة في إكرام الأمراء والولاة، ويحتمل أن الرسول صلى االله عليه وسلم، عوض القاتل 

ُمن الخمس الذي هو  ) ٤(.ً له، وترضىّ خالدا بالصفح عنه، وتسليم الحكم له في السلبُ

                                                        
الفرس والسلاح والنفقة، وغير ذلك مما يـدخل في سـلب : وقيل. قيل الثياب فقط: راد بالسلب الم) ١(

 ).١٤٨-٥/١٤٧، " شرح مسلم"النووي، : ينظر. (القتيل

اسـتحقاق القاتـل سـلب القتيـل، رقـم : الجهـاد والـسير، بـاب:  أخرجه مـسلم في الـصحيح، كتـاب) ٢(

)٦٦-٦/٦٥، )١٧٥٣. 

، " مجموعــة الفتــاوى" تيميــة، ابــن؛ و٧١-٦/٧٠، "صــحيح مــسلم شرح "النــووي، :  ينظــر) ٣(

 .١٤: ، ص" الطرق الحكمية" القيم، ؛ وابن٢٨/٦٥

 .٧١-٦/٧٠، " شرح صحيح مسلم"؛ النووي، ٤/٤٥، " معالم السنن"الخطابي، :  ينظر) ٤(



  

)١٤٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ضـالة الإبـل ":حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه، أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، قـال - ٣

  )١(."المكتومة غرامتها ومثلها معها

 وكان عمر بـن ": قال المنذري)٢(.أن الحديث نص في التعزير بأخذ المال: وجه الدلالة منه

 )٣(."طاب يحكم بهالخ

 وهذا "):هـ٤٦٣: ت(قال ابن عبدالبر . بأن الحديث منسوخ بما تقدم من أدلة النسخ: نوقش

كله منسوخ بما ذكرنا، وأكثروا من التشغيب في ذلك بعد إجمـاعهم عـلى أنـه منـسوخ، كـما 

ه، نسخت العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل في مانع الزكاة أنها تؤخذ منه مع شـطر مالـ

 )٤(."وفي سارق التمر من غير الجرين غرامة مثليه وجلدات نكال

أن دعوى النـسخ لم تثبـت، وتقـدم بيـان ذلـك، والـرد عـلى دعـوى النـسخ، وإذ إن : وأجيب

دعوى النسخ لم تثبت فيبقى الحديث المدعى بأنه منسوخ على دلالته والتي هي التعزير بأخذ 

 .المال؛ لسقوط دعوى النسخ

بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض أسفاره، : ن حصين، قالحديث عمران ب - ٤

 وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم،

                                                        
قـال . ٢٦٨: ، ص)١٧١٨(التعريف باللقطة، رقـم : اللقطة، باب:  أخرجه أبوداود في السنن، كتاب) ١(

المنـذري، : ينظر. وصححه الألباني. " لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل":المنذري

: ط(أحمــد شــاكر، ومحمــد الفقــي، : تحقيــق، " مختــصر ســنن أبي داود"عبــدالعظيم بــن عبــدالقوي، 

، محمـد ؛ والألبـاني٢/٢٧٣، )بـدون: مكتبة ابـن تيميـة، ومكتبـة الـسنة المحمديـة، عـام: بدون، القاهرة

، )م١٩٩٨-هـــ ١٤١٩: مكتبـة المعـارف، عـام: ، الرياض١ط(، "صحيح سنن أبي داود"ناصر الدين، 

 ).١٧١٨(رقم . ٤٨٠/ ١

 .٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"؛ وابن القيم، ٢١٩/ ٢، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٢(

/ ٢، )نن أبي داود للمنـذريمطبوع مع مختصر سـ(، " معالم السنن" الخطابي، حمد بن محمد، ) ٣(

٢٧٣. 

 .١٨/٢١٧، " التمهيد" ابن عبدالبر، ) ٤(



 

)١٤٤٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

 )١(." خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة": فقال

 ) ٢(.أنه ظاهر في التعزير بالمال بنزعه من ملك صاحبه: وجه الدلالة منه

أن النبي صلى االله عليه وسـلم أمـر بأخـذ المتـاع الـذي عـلى الناقـة، وإرسـالها، وأن : نوقش

المقصود من ذلك المعاقبة بإرسال الناقة، والنهي عـن مرافقتـه ومـصاحبته في الطريـق لتلـك 

ِالناقة التي لعنت، بدلالة قوله صلى االله عليـه وسـلم ، ولـيس " لا تـصاحبنا ناقـة عليهـا لعنـة":ُ

قصود أن تخرج الناقة عـن ملـك صـاحبها، وتـصرفه فيهـا بالتـصرفات الجـائزة مـن البيـع الم

 )٣(.والركوب والذبح والأكل منها، بل تبقى تحت ملك صاحبها، وتصرفه

َأن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبـدا يقطـع شـجرا، أو يخبطـه، فـسلبه، فلـما  - ٥ َ َ ً ً ً

لى غلامهـم، أو علـيهم، مـا أخـذ مـن غلامهـم، رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد عـ

ِأن أرد شيئا نفلنيه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم! معاذ االله: فقال ِ َ َّ ً.)٤ ( 

 وفي "):هــ٦٧٦: ت(قال النـووي . أنه ظاهر في جواز التعزير بأخذ المال: وجه الدلالة منه

 من صاد في حرم المدينة أو قطـع مـن شـجرها، أن: هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم

 )٥(."أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص، وجماعة من الصحابة

دخلت مـع مـسلمة أرض الـروم، فـأتي برجـل قـد : عن صالح بن محمد بن زائدة، قال - ٦

ًغل، فسأل سالما عنه، فقال سمعت أبي يحدث عن عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه، عـن : ّ

                                                        
النهـي عـن لعـن الـدواب وغيرهـا، : البر والـصلة والآداب، بـاب:  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب) ١(

 .١٤٩/ ٨، )٢٥٩٥(رقم 

 .٢/٢١٩، " تبصرة الحكام"ابن فرحون، :  ينظر) ٢(

 .٨/١٤٩، " شرح مسلم"النووي، :  ينظر) ٣(

فضل المدينة، ودعاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : الحج، باب:  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب) ٤(

-٥/١٤٤، )١٣٦٤(فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها، رقم 

١٤٥. 

 .٥/١٤٥، " شرح مسلم" النووي، ) ٥(



  

)١٤٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

: قـال. "ّ إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه":الله عليه وسلم، قالالنبي صلى ا

ًفوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال  )١(.بعه، وتصدق به: ً

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأبا بكـر  - ٧

 )٣(. وضربوه)٢(َّوعمر، حرقوا متاع الغال

أن مقتضى دلالة النص في الحديثين، على جواز العقوبة بـإتلاف المـال، :  الدلالة منهماوجه

وإذا ثبت جواز إتلاف المال فمن باب أولى أن يقال بجواز أخذه من صاحبه عقوبة، والتصدق 

به أو صرفه في مصالح المـسلمين؛ لأنـه يحـصل بـه عقوبـة الجـاني وزجـره عـن العـود إلى 

تفاع بالمال بالتصدق به على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح الجناية، ويحصل الان

 )٤(.العامة للمسلمين، وذلك أنفع وأولى من إتلافه، وهو بحسب ما يراه إمام المسلمين

                                                        
. ٤٢٠: ، ص)٢٧١٣(في عقوبــة الغــال، رقــم : د، بــابالجهــا:  أخرجــه أبــوداود في الــسنن، كتــاب) ١(

َ وصـحح الحـاكم الحـديث، .ضعفه الشافعي، والدارقطني، وابـن حجـر، والألبـاني. والحديث ضعيف ُ

 "النيـسابوري، الحـاكم محمـد بـن عبـداالله، :  ينظـر.هذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولم يخرجـاه: وقال

ــصحيحين ــلى ال ــستدرك ع ــق"الم ــا، : ، تحقي ــصطفى عط ــيروت١ط(م ــام: ، ب ــة، ع ــب العلمي : دار الكت

دار : ، بـيروت١ط(، " التلخيص الحبـير"ابن حجر، أحمد بن علي، ؛ و٢/١٣٨، )م١٩٩٠-هــ ١٤١١

 ضـعيف "الألباني، محمد ناصر الدين، و؛ ٢٩٨-٤/٢٩٧، )م١٩٨٩-هــ ١٤١٩: الكتب العلمية، عام

 . ٢٠٨: ، ص)م١٩٨٩-هــ ١٤١٩: مكتبة المعارف، عام: ، الرياض١ط(، "سنن أبي داود

 "البهوتي، منصور بن يونس، : ينظر. ( الغال، هو الذي يخون بالأخذ خفية من الغنيمة قبل قسمتها) ٢(

 .٣/٩٢، )م١٩٨٣-هــ ١٤٠٣: عالم الكتب، عام: بدون، بيروت: ط(، "كشاف القناع

 .٤٢٠:  ص،)٢٧١٥(في عقوبــة الغــال، رقــم : الجهــاد، بــاب:  أخرجــه أبــوداود في الــسنن، كتــاب) ٣(

ً أخرجه أبوداود أيضا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بـن شـعيب ":قال ابن حجر. الحديث ضعيف

. "ًعن أبيه عن جده، ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفـا عليـه، وهـو الـراجح

، ياقمحمـد عبـدالب: ، رقـم كتبـه" فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري"ابن حجـر، أحمـد بـن عـلي، (

دار : بـدون، بـيروت: ط(الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز، : محب الدين الخطيب، وعليه تعليقـات: وصححه

 . ٦/١٨٧، )هــ١٣٧٩: المعرفة، عام

؛ ٢٨/٦٧، " مجموعـة الفتـاوى"ابـن تيميـة، ؛ و٢/٢٢٠، " تبـصرة الحكـام"ابن فرحـون، :  ينظر) ٤(

 .٢٢٥: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، و



 

)١٤٥٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

ًأن الحديث ضـعيف ولا يـصلح الاسـتدلال بـه، ولا التمـسك بـه لجعلـه مخصـصا : يناقش

حبه، ولـو صـح الحـديث فيحمـل عـلى أنـه لعموم تحريم أخذ المال بغير طيب نفس من صا

 ) ١(." ويحتمل أن ذلك كان في الأحكام ثم نسخت"):هـ٣٢١:ـ(قال الطحاوي . منسوخ

أن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما أحرقا متاع الغال لما ورد عن عمرو بن شعيب عـن : أجيب

عمر رضي االله عـنهما أبيه عن جده رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبا بكر و

 وهذا دليل على عدم نسخ عقوبة الغال بتحريـق )٢(.أحرقوا متاع الغال، ومنعوه سهمه وضربوه

 .متاعه

َّرد عليه قـال . أن الأثر عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ضـعيف ولا يـصح الاحتجـاج بـه: ُ

 )٣(." وهو ضعيف"):هـ٦٨٤: ت(القرافي 

:  من مزينة أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقـالًحديث عبداالله بن عمرو، أن رجلا - ٨

ُ هـي ومثلهـا، والنكـال، ولـيس في شيء ":  فقال)٤(يا رسول االله كيف ترى في حريسة الجبل؟

 ففيه قطـع اليـد، ومـا لم يبلـغ ثمـن )٥(ُمن الماشية قطع، إلا فيما آواه الـمراح فبلغ ثمن المجن،

                                                        
: ، بـيروت١ط(شـعيب الأرنـؤوط، : ، تحقيـق" شرح مشكل الآثار"، أحمد بن محمد،  الطحاوي) ١(

 .١٥/٩٩، )م١٩٩٤-هــ ١٤١٥: مؤسسة الرسالة، عام

لا يقطـع مـن غـل مـن : السير، جماع أبواب الـسير، بـاب:  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب) ٢(

نده ضعيف، فيه زهير بن محمد، وهو  والحديث س.٩/١٧٤، )١٨٢١١(الغنيمة ولا يحرق متاعه، رقم 

 ). ٩/١٧٤، " السنن الكبرى"البيهقي، : ينظر. (مجهول

دار : ، بــيروت١ط(محمــد حجــي وآخــرين، : ، تحقيــق" الــذخيرة" القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، ) ٣(

 .٣/٤٢٠، )م١٩٩٤: الغرب الإسلامي، عام

 الليـل قبـل رجوعهـا إلى مأواهـا ُ المقصود بحريسة الجبل، مـا يحـرس في الجبـل كالـشاة يـدركها) ٤(

، قـال ابـن ًالـسرقة نفـسها فيقـال حـرس حرسـا إذا سرق) الحريـسة(وبعضهم يجعـل . فتسرق من الجبل

ولـيس فـيما يحـرس . سرق مـن الجبـل: احـترس، أي: وقـال الفـارابي. ًالحريسة، السرقة ليلا: السكيت

   .)[حرس]، ٧١: ص ،" المنير المصباح"الفيومي، : ينظر. (بالجبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز

ًالترس، وسمي مجنا؛ لأن صـاحبه يتـستر بـه:  المجن) ٥( ، ٦٢: ، ص" المـصباح المنـير"الفيـومي، . (ُّ

 ).جنن(



  

)١٤٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

يا رسـول االله كيـف تـرى في الثمـر المعلـق؟ :  قال."المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال

  هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلـق قطـع، إلا فـيما آواه الجـرين،":قال

ِفما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيـه غرامـة مثليـه  ُ

 )١(."وجلدات نكال

 )٢(. نص ظاهر في جواز التعزير بأخذ المالأن الحديث: وجه الدلالة منه

 )٤ ().هـ٤٦٣: ت( و ابن عبدالبر )٣(،)ه٣٢١:ت(قاله الطحاوي . أن الحديث منسوخ: نوقش

 . أن دعوى النسخ لم تثبت بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع: أجيب عليه

ول االله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبداالله بن عمرو بن العـاص، عـن رسـ - ٩

ّصلى االله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر الـمـعلق، فقال  من أصاب بفيه من ذي حاجة، غـير ":ُ

ْمتخذ خبنة، ُ َّ  فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومـن سرق منـه )٥(ُ

  )٦(."ًشيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

 .أن مقتضى دلالة النص في الحديث، تدل على جواز التعزير بأخذ المال: هوجه الدلالة من

                                                        
الثمـر يـسرق بعـد أن يؤويـه الجـرين، رقـم : قطـع الـسارق، بـاب:  أخرجه النسائي في السنن، كتاب) ١(

الألبــاني، . ( في صــحيح ســنن النــسائيحــسنه الألبــاني. الحــديث حــسن. ٧٠٩-٧٠٨: ، ص)٤٩٦١(

 ،)م١٩٩٨-هـــ ١٤١٩: مكتبة المعارف، عـام: ، الرياض١ط (،"صحيح النسائي"محمد ناصر الدين، 

 ). ٣/٣٣٢، )٤٩٧٤(رقم 

 .٢٢٦: ، ص" الطرق الحكمية"؛ وابن القيم، ٢/٢٢٠، " تبصرة الحكام"ابن فرحون،  : ينظر) ٢(

 .١٥/٩٩، "ار شرح مشكل الآث"الطحاوي، : ينظر ) ٣(

مـصطفى العلـوي، ومحمـد البكـري، : ، تحقيـق" التمهيـد"ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله، : ينظر ) ٤(

 .١٨/٢١٧، )هــ١٣٨٧: وزارة الشؤون الإسلامية، عام: بدون، المغرب: ط(

َ الخبنة) ٥( ْ . ّيبـهَخبن الثوب، إذا عطفـه وخاطـه ليقـصره، وخـبن الطعـام، إذا خبـأه وغ: من الخبن، يقال: ُ

َوالخبنـة ْ ، " القـاموس المحــيط"الفيروزآبــادي، محمـد بـن يعقــوب، : ينظـر. (مـا تحملــه في حـضنك: ُ

 ).خبن. (١٥٣٩: ، ص)م١٩٨٧-هــ ١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، عام: مكتب التراث، بيروت: تحقيق

 .٢٦٧: ، ص)١٧١٠(التعريـف باللقطـة، رقــم : اللقطــة، بـاب: داود في الـسنن، كتـاب  أخرجـه أبـو) ٦(

 ). ١٧١٠(، رقم )١/٤٧٧(حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، . والحديث حسن



 

)١٤٥٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

 ":حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، قـال - ١٠

ًفي كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا  قال "ُ

ّأجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات  فله " "ً مؤتجرا بها":ابن العلاء

 )١(."ربنا عزوجل، ليس لآل محمد منها شيء

 )٢(.أن الحديث نص في التعزير بأخذ المال: وجه الدلالة منه

 - :نوقش بأمور، هي

 ":أن الحديث ضعيف؛ لأن فيه بهز بن حكيم، وقد ضعفه بعـض الأئمـة، قـال الـذهبي - ١

، وقال ابن " يكتب حديثه، ولا يحتج به":وقال أبو حاتم الرازي )٣(،"ناوتركه جماعة من أئمت

 )٤(."ً كان يخطئ كثيرا":حبان البستي

 )٥(.أن الحديث لو صح فإنه يحمل على أنه منسوخ - ٢

َأن راوي الحديث وهو بهز بن حكيم، وهم في رواية لفظ  - ٣
ِ

، وأن صـواب " شطر مالـه"َ

ِّ شــطر مالــه":الروايــة، هــو  المعجمــة، وتــشديد الطــاء المهملــة وكــسرها، ، بــضم الــشين"ُ

ِّيجعل ماله شطرين، ويتخير عليه الـمصدق فيأخذ مـن خـير النـصفين، عقوبـة : والمعنى، أي َ ُ ُ

 )٦(.لمنعه الزكاة

                                                        

؛ ٢٤٦: ، ص)١٥٧٥(في زكــاة الــسائمة، رقــم : الزكــاة، بــاب:  أخرجــه أبــوداود في الــسنن، كتــاب) ١(

والحـديث . ٣٥٨: ، ص)٢٤٤٦(عقوبـة مـانع الزكـاة، رقـم : الزكـاة، بـاب: والنسائي في الـسنن، كتـاب

 .م أهل العلم في الحكم على الحديث وتقدم كلا.حسن

  ، "روضة الطالبین" النووي، :  ینظر) ٢(

: دار المعرفـة، عـام: ، بـيروت١ط(، " ميزان الاعتدال في نقد الرجـال" الذهبي، محمد بن أحمد، ) ٣(

 .١/٣٥٣، )م١٩٦٣-هــ ١٣٨٢

 .١/٣٥٣، " ميزان الاعتدال"الذهبي، :  ينظر) ٤(

 .١٥/٩٩، " الآثار مشكل"الطحاوي، :  ينظر) ٥(

: بـدون، بـيروت: ط(، " النهاية في غريـب الحـديث والأثـر"ابن الأثير، المبارك بن محمد، :  ينظر) ٦(

 .٢/٤٧٣، )بدون: دار الفكر، عام



  

)١٤٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :وأجيب على ذلك بما يلي

أن بهــز بــن حكــيم، وثقــه كبــار الأئمــة الحفــاظ، كــابن المــديني، ويحيــى بــن معــين،  - ١

 ": وإسـحاق بـن راهويـه، واحتجـوا بـه، قـال عـلي بـن المـدينيوالنسائي، وأحمد بن حنبل،

 بهز بن حكيم عن ":، وقال أحمد بن حنبل"حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، صحيح

 )١(."أبيه عن جده، صحيح

 .أن دعوى النسخ لم تثبت، وتقدم الرد عليها - ٢

ِّ شطر مالـه"أن لفظة  - ٣ ها، لم  بـضم الـشين المعجمـة وتـشديد الطـاء المهملـة وكـسر"ُ

 )٢(." ولا أعرف هذا الوجه"):هـ٣٨٨: ت(تُعرف، يقول الخطابي 

ِّ شطر ماله"أنه لو ثبتت لفظة  - ٤ ً، فإن الحديث يدل أيضا على جواز العقوبة بالمال؛ لأن "ُ

ِّتخيير الـمصدق للأخذ من خير شطري المال، هو من قبيل العقوبة بالمال؛ لأنه إذا أخـذ مـن  َ ُ

يادة على الواجب، لأن الواجب أن يأخذ مـن وسـط المـال لا خيـار خير الشطرين، فقد أخذ ز

  )٣(.المال، فإذا أخذ من خيار المال فقد أخذ زيادة على الواجب، وهو من قبيل العقوبة المالية

ً عن يحيى بن عبـدالرحمن بـن حاطـب، أن رقيقـا لحاطـب سرقـوا ناقـة لرجـل مـن  - ١١

ِب، فـأمر عمـر كثـير بـن الـصلت أن يقطـع مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطـا ِْ َّ َ َ ُ

ًواالله، لأغرمنك غرما يشق عليـك: ثم قال عمر. ُأراك تجيعهم: ثم قال عمر. أيديهم َّ َ ثـم قـال . ُ

: فقـال عمـر. قد كنت واالله أمنعها من أربعمائة درهم: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: للمزني

   )٤(.أعطه ثمانمائة درهم

                                                        
مطبـوع مـع (، " تهـذيب معـالم الـسنن"؛ ابـن القـيم، ١/٣٥٣، " ميزان الاعتدال"الذهبي، :  ينظر) ١(

 .٢/١٩٤، )مختصر سنن أبي داود للمنذري

 .١٩٣/ ٢، " تهذيب معالم السنن" ابن القيم، ) ٢(

مـصطفى : ، خـرج أحاديثـه" البدر التمام شرح بلوغ المـرام"المغربي، الحسين بن محمد، :  ينظر) ٣(

 .٢/٢٥٩، " سبل السلام"؛ الصنعاني، ١٠٦/ ٢، )بدون: دار الكتب العمية، عام: ، بيروت١ط(عطا، 

، )٣٨(القـضاء في الـضواري والحريـسة، رقـم : الأقـضية، بـاب: اب أخرجه مالك في الموطـأ، كتـ) ٤(

 هــذا حــديث ثابــت عــن عمــر يقــضي بــه بــين المهــاجرين ": قــال الــشافعي. وإســناده صــحيح. ٢/٥٧٣



 

)١٤٥٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

ن الأثر ظاهر في جواز التعزير بأخذ المال، وهو حكم مشهور ظاهر قضى أ: وجه الدلالة منه

به عمر بن الخطاب رضي االله عنه في المدينة وبين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم، 

 )١(.ولا يكون إلا عن مشورة لهم، ولم يخالفه فيه أحد، فكان بمثابة الإجماع منهم

َخبر عباية بن رفاعة، قال - ١٢ ُ، أن سعدا لما بنى القصر، انقطع الصويت، فبعث بلغ عمر: َ ْ َ ُّ ً

: ًإليه محمد بن مسلمة، فلما قدم أخرج زنده، وأورى ناره، وابتاع حطبا بـدرهم، وقيـل لـسعد

: ذاك محمد بن مسلمة، فخرج إليه فحلف بـاالله مـا قالـه، فقـال: ًإن رجلا فعل كذا وكذا، فقال

، فأحرق الباب، ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى، ُنؤدي عنك الذي تقوله، ونفعل ما أمرنا به

لـولا حـسن الظـن : ّفخرج فقدم على عمر، فهجر إليه، فسار ذهابه ورجوعه تسع عشرة، فقـال

: بلى أرسل يقرأ السلام، ويعتذر، ويحلـف بـاالله مـا قالـه، قـال: ّبك لرأينا أنك لم تؤد عنا، قال

ًفهل زودك شيئا؟ قال َ ُإني كرهت أن آمر لك فيكون : أن تزودني أنت؟ قالما منعك : لا، قال: َّ

لك البارد، ويكون لي الحار، وحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع، وقد سمعت رسـول االله 

 ) ٢(.لا يشبع الرجل دون جاره: صلى االله عليه وسلم، يقول

                                                                                                                                                    
ابـن . (" فهـذا أثـر عـن عمـر كالـشمس":؛ وقـال ابـن حـزم)٢٤٤/ ٧، "الأم"الـشافعي، . ("والأنصار

: دار الــتراث، عــام: بــدون، القــاهرة: ط(د شــاكر، أحمــ: ، تحقيــق" المحــلى"حــزم، عــلي بــن أحمــد، 

 .١١/٣٢٥، )بدون

 .١١/٣٢٤، " المحلى"؛ ابن حزم، ٢٤٥-٢٤٤/ ٧، " الأم"الشافعي، :  ينظر) ١(

. ٧٢: ، ص)٣٩٠(، مــسند عمــر بــن الخطــاب رضي االله عنــه، رقــم "المــسند" أخرجــه أحمــد في ) ٢(

َعبايـة بـن رفاعـة بـن رافـع بـن خـديجح، إلا أن  إسـناده صـحي":قال ابن كثير ه،نقطاعوسنده ضعيف؛ لا َ 

ابـن كثـير، (. "، قالـه أبوزرعـة الـرازي والـدارقطنيلم يدرك عمر بن الخطـاب رضي االله عنـهالأنصاري، 

عبـدالمعطي قلعجـي، : ، تحقيق" مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه"إسماعيل بن عمر، 

ــصورة١ط( ــام: ، المن ــاء، ع ـــ١٤١١: دار الوف ــاكر. ١/٢٦٥، )م١٩٩١- هـ ــد ش ــال أحم ــناده ":وق  إس

تابعي صغير، يروي عن جده رافع، وعن ابن عمـر، والحـسين بـن ...ضعيف؛ لانقطاعه، عباية بن رفاعة،

أحمـد محمـد شـاكر، : ، شرحـه ووضـع فهارسـه"المـسند"ابن حنبل، أحمد، . ("علي بن أبي طالب

وذكــر ابــن الأثــر في حــوادث ســنة . ١/٣٢٦، )م١٩٩٥-هــــ١٤١٦: دار الحــديث، عــام: ، القــاهرة١ط(

ّ سكنوا عني الـصويت، وأن -وقد سمع أصوات الناس من الأسواق-: ًهــ، أنه بلغ عمر أن سعدا، قال١٧



  

)١٤٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أن الخبر ضعيف لانقطاعه، ولا يصلح الاسـتدلال بـه، ولا التمـسك بـه لتخـصيص : يناقش

 .موم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم أكل أموال الناس بغير حقع

ــرة،  - ١٣ ــه، بعــث إلى عمالــه، فــيهم ســعد، وأبــو هري أن عمــر بــن الخطــاب رضي االله عن

 )١(.فشاطرهم أموالهم

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، كـان يراقـب ولاتـه وعمالـه بعـين كالئـة سـاهرة، : نوقش

لاة بالأموال المستفادة من الولاية، ورأى أن شطر مال الولاة هو ولعله علم باختلاط أموال الو

من فوائد الولاية وثمراتها، فيكون ذلك الذي استرجعه من أموال الولاية، وأنه رده إلى نصابه، 

  )٢(.وليس من قبيل العقوبة بأخذ المال

ــه ــولاة في المعاملــة مــن المبايعــة، والمــؤاجرة والمــ"أن :  وأجيــب علي ــاة ال ضاربة، محاب

والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك هو من نوع الهدية، ولهذا شاطر عمـر بـن الخطـاب رضي 

االله عنه، من عماله من كان له فضل ودين، لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خـصوا بـه 

لأجل الولايـة مـن محابـاة وغيرهـا، وكـان الأمـر يقتـضي ذلـك؛ لأنـه كـان إمـام عـدل، يقـسم 

 ) ٣(."بالسوية

                                                                                                                                                    
، فبعث محمد بـن مـسلمة، إلى الكوفـة وأمـره أن يحـرق بـاب القـصر، ثـم " قصر سعد"الناس يسمونه 

، ١ط(عبـداالله القـاضي، : ، تحقيـق" التـاريخ الكامـل في"ابـن الأثـير، عـلي بـن محمـد، . (يرجع، ففعل

لم : ، أي" انقطـع الـصويت"ومعنى . ٢/٣٧٤، )م١٩٨٧-هــ ١٤٠٧: دار الكتب العلمية، عام: بيروت

 فقـال، ":قوله.  تصغير صوت" الصويت"و. يسمع أصوات الناس، ولم يصله صوتهم؛ لارتفاع قصره

بلغ عنك أمير المـؤمنين أنـك حلفـت بأنـك لم أُ: ، أي"نؤدي عنك الذي تقوله"محمد بن مسلمة، : أي

 .حرق الباب: ، وهو" ونفعل ما أمرنا به"انقطع الصويت، : تقل

: دار الكتــب العلميــة، عــام: ، بــيروت٢ط(، " الأمــوال"ســلام، أبــو عبيــد القاســم الهــروي، :  ينظــر) ١(

 .٢/٢٢٠، " تبصرة الحكام"؛ ابن فرحون، ٢٨٢: ، ص)بدون

 .٢٤٤: ، ص" شفاء الغليل"الغزالي، :  ينظر) ٢(

 .٢٨/١٥٧، " مجموعة الفتاوى" ابن تيمية، ) ٣(



 

)١٤٥٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

عن أبان بن عثمان، أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل، فأغرمه الثلـث زيـادة  - ١٤

 )١(.على ثمنها

أن الأثر ظاهر في جواز التعزير بأخذ المال، وهو حكم مشهور ظاهر، قضى : وجه الدلالة منه

 )٢(.به عثمان بن عفان رضي االله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي االله عنهم

ًمقتضى القياس جواز التعزير بالمال إتلافا وأخذا، ووجه ذلـك - ١٥ أن العقوبـات البدنيـة : ً

منها ما يتعلق بالبدن كقتل المحاربين، وقطع يد السارق، ومحل العقوبة فيهما إتلاف المحل 

الذي قامت به المعصية، فكذلك كل ما قام به المنكر جاز إتلافـه، بجـامع أن المحـل قـام بـه 

 الإتلاف ينهى عن العود إلى ذلك المنكر، وأن المحـل إن لم يكـن فيـه مفـسدة، المنكر، وأن

ُفيجوز إبقاؤه، ونزعه من صاحبه، وتمليكه للغير كأن يتصدق بـه عـلى المـساكين، أو يـصرفه 

  )٣(.ولي الأمر في مصالح عامة المسلمين

ذ المـال؛ لقـوة أدلـة الراجح من الأقوال هو القول الثالث القائل بجواز التعزير بأخ: الترجيح

هذا القول وسلامتها من المعارض الراجح، ولقوة ما ورد على أدلة المخالف من اعتراضات 

ومناقشات، ولأن غاية أدلة المانعين تدور على دعوى النسخ أو التمسك بعموم الأدلـة الدالـة 

 النسخ على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وكلاهما غير صالحين للمستدل به، إذ دعوى

 ولم يجـئ عـن "):هــ٧٢٨: ت(لم تثبت بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، يقول ابن تيميـة 

النبي صلى االله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء 

 ويلـزم )٤(،"الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكـم غـير منـسوخ

 . دعوى النسخ، وعدم ثبوتها، التمسك بدلالة النص المدعى بأنه منسوخبعد سقوط

                                                        
 فهـذا أثـر في غايـة ": قـال ابـن حـزم.٩/٣٠٢، )١٧٢٩٨( أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف، رقـم ) ١(

 ).١١/٣٢٥، "المحلى"ابن حزم، . ("الصحة عن عثمان رضي االله عنه

 .١١/٣٢٥، " المحلى"ابن حزم، :  ينظر) ٢(

 .٢٨/٦٧، " مجموعة الفتاوى"ابن تيمية، :  ينظر) ٣(

 .٢٨/٦٥، " مجموعة الفتاوى" ابن تيمية، ) ٤(



  

)١٤٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وأما التمسك بدلالة عموم الأدلة للمنع من التعزير بأخذ المـال إن لم تتعلـق الجنايـة بـه، أو  

ًيكن عوضا عنها، فأيضا لا يصح؛ لثبوت الأدلة المخصـصة للعمـوم، والخـاص مقـدم عـلى  ً

 . العام

: يعنـي(ولم يقل به أحد بعـد الـصحابة :  قال القاضي عياض"):ـه٦٧٦: ت(يقول النووي  

ولا يـضر : ُقلـت. إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفـه أئمـة الأمـصار) القول بالتعزير بالمال

مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيـه، وعمـل 

 )١(."فعالصحابة على وفقه، ولم يثبت له دا

ًولأن القول بالتعزير بأخذ المال مطلقا يحقق مقصد الشارع من العقوبات من الزجر والردع  

ًللجاني، وقد تكون أعظم وقعا على الجاني وأكثر إيلاما له، خاصة وأن النفوس مجبولة على  ً

حب المال، ويحرص الكثير مـن النـاس عـلى تكثـيره، وقـد يرتكـب الـبعض مـنهم الجـرائم 

عليه، ولهذه المعاني وغيرهـا مـن المـصالح المتحققـة مـن القـول بالعقوبـة بأخـذ للحصول 

 "):هــ١٣٤٢: ت(المال ذهب بعض متأخري المالكيـة إلى القـول بجـوازه، يقـول الـوزاني 

وأما القسم الثاني، فإنه ...أخذ مال لا تعلق له بنفس الجناية، ولا مناسبة فيه لها،: القسم الثاني

إنهـا في هـذا : ولكنا الآن نقـول...ال ولا إشكال، وقد تقدم أنها ممنوعةمن باب العقوبة بالم

الــزمن في محــل الــضرورة كــما تقــدم تقريــره، وفعلهــا عــام المــصلحة، كــما أن تركهــا عــام 

المفسدة، فهي كلية الطرفين، والضرر الحاصـل للمعاقـب بهـا أصـغر مـن الـضرر الحاصـل 

ة للنـاس كافـة بفعلهـا أكـبر مـن المـصلحة للناس عامة بتركهـا، كـما إن المـصلحة الحاصـل

الحاصلة للجاني بتركها، وهذا يعتمد على قواعد معروفة في الـشريعة كلهـا تقتـضي الجـواز 

هـل للـسلطان زجـر النـاس عـن :  فـإن قلـت"):هــ٧٢٩:ت(وقال ابن الإخـوة  )٢(."للضرورة

                                                        
الــسبتي، عيـاض بــن :  وينظــر لقـول القــاضي عيـاض.١٤٧/ ٥، " شرح صــحيح مـسلم" النـووي، ) ١(

: دار الوفـاء، عـام: ، مـصر١ط(يحيـى بـن إسـماعيل، : ، تحقيـق" إكمال المعلم بفوائد مسلم"موسى، 

  .٤/٤٨٥، )م١٩٩٨-هــ ١٤١٩

 .٢٢٢، ٢٢٠/ ١٠، " النوازل الجديدة" الوزاني، ) ٢(



 

)١٤٥٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

ق أمـوالهم المعاصي بإتلاف أموالهم، وتخريب دورهم التي فيهـا يـشربون ويعـصون وإحـرا

ًالتي يتوصلون بها إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لورود الشرع بـه لم يكـن خارجـا عـن سـنن 

ً وإذا جاز إتلاف المال تأديبا فإن جواز أخذه ونزعه من ملك صاحبه وصرفه في )١(."المصالح

 وإذا كان عمر بن الخطاب قـد أتلـف "):هـ٧٢٨: ت(المصالح العامة أولى، يقول ابن تيمية 

ْبن الذي شيب للبيع، فلأن يجـوز التـصدق بـذلك بطريـق الأولى، فإنـه يحـصل بـه عقوبـة الل َ َ

 )٢(."الغاش وزجره عن العود، ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه

                                                        

محمــد : ، تحقيــق" معــالم القربــة في أحكــام الحــسبة" ابــن الأخــوة، محمــد بــن محمــد القــرشي، ) ١(

 .٢٨٨: ، ص)هــ١٤٠٨: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام: ، مصر١ط(شعبان، وصديق المطيعي، 

 .٦٧/ ٢٨، "الفتاوى مجموعة " ابن تيمية، ) ٢(



  

)١٤٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
   ات واوع ا  درة ال

ن يكون تحت يد الجاني بسبب مشروع، ًلا يخلو المال الذي يكون محلا للمصادرة؛ إما أ 

كالمال المملوك له، أو المال غير المملوك له لكنه يحوزه بسبب مشروع كالعارية والقرض 

 . وغير ذلك

وإما أن يكون المال تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، كالمال المستولى عليه بغير وجه  

 .حق، أو المكتسب بعقد فاسد

 عـن ملـك الجـاني بـسبب جـبري وقهـري، كـالإرث، أو انتقـل وإما أن يكون المـال انتقـل 

  .بإحدى التصرفات الاختيارية الناقلة للملك، كالبيع أو الهبة أو الوقف

وسأتناول في هذا المبحـث بيـان التطبيقـات والفـروع الفقهيـة في حكـم التعزيـر بمـصادرة  

 .المال بحسب حال المال الذي هو محل المصادرة

  :ا اول
  يل ادرة ا كا و مزة ا   

ً لا يخلو المال الذي تحت يد الجـاني بـسبب مـشروع؛ إمـا أن يكـون مملوكـا لـه، أو غـير 

مملوك له، والعقوبـة بمـصادرة المـال المملـوك للجـاني، هـي مندرجـة تحـت أصـل مـسألة 

وأمـا المـال الـذي يكـون . التعزير بمصادرة المال التـي تناولتهـا الدراسـة في المبحـث الأول

تحت يد الجاني بسبب مشروع كالعارية والقرض وهـو غـير المملـوك للجـاني، فـلا يخلـو 

ًحال صاحب المال إما أن يكون مشاركا للجاني في الجناية أو غير مشارك لـه فيهـا، ولـذلك 

  :سأتناول بيان حكم مصادرته في فرعين هما

 يد الجـاني، وصـاحب المـال غـير مـشارك في مصادرة مال الغير الذي تحت: الفرع الأول

 .الجناية

مـصادرة مـال الغـير الـذي تحـت يـد الجـاني، وصـاحب المـال مـشارك في  :الفرع الثـاني

 .الجناية

 :وإلى بيان ذلك، كما يلي



 

)١٤٦٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

  :اع اول
   ال  رك  ا درة ل ا اي   ام، و

ُوبات التعزيرية التي تقع على المال، ويقـصد منهـا التأديـب والزجـر مصادرة المال من العق 

ًللجاني، وإذا كان المال مملوكا للجاني فإن العقوبة تكون من قبيل المؤاخذة له عـلى فعلـه، 

 .وتصيبه نتيجة تصرفه؛ إذ الإنسان لا يسأل إلا عن الجرم الذي فعله

تحت يد الجاني وقد اسـتعمله في الجنايـة ًوأما إذا كان المال مملوكا لغير الجاني، وكان  

ُواســتعان بــه، أو لم يــستعمله، ولم يــشارك صــاحب المــال في الجنايــة، أو لم يعلــم بغــرض 

ًالجاني من حيازة المال، فإنه لا يكون محلا لعقوبة المـصادرة؛ لأن العقوبـة لا تقـع إلا عـلى 

ِولا تكس{:الجاني ولا تتعداه إلى غيره؛ لقول االله تعالى ْ َ َ ٌب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة َ َ ُ ِْ َ َ َ ُِ َ َُ ََّ َ ُِّ ٍ ْ َ

َوزر أخرى َْ ُْ ُ يحتج به في امتناع جواز تصرف أحد عـلى غـيره، ": ):ت( قال الجصاص)١(،}ِ

ُإلا مـا قامـت دلالتـه؛ لإخبــار االله تعـالى أن أحكـام أفعـال كــل نفـس متعلقـة بهـا دون غيرهــا،  َ َ َ

ِولا تزر وازرة و ":وقوله ٌ َ ُِ َ َِ َ َزر أخرىَ َْ  )٢(."ً، إخبـار بـأن االله تعـالى لا يؤاخـذ أحـدا بـذنب غـيره"ُْ

ٌ والمعنى لا تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى، وإنما تؤخذ "):هـ٥٤٣: ت(وقال ابن العربي َ
ِ ْ ُ

وهذا حكم من االله تعالى نافذ في الـدنيا والآخـرة، ... كل نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتها،

َوهو ألا يؤخذ أحد ْ  ) ٣(." بجرم أحدُ

َولحديث أبي رمثة، قال  ْ ُانطلقت مع أبي نحو النبي صلى االله عليه وسلم، ثم إن رسـول االله : ِ

: ؟ قـالً" حقـا":إي ورب الكعبـة، قـال: ؟ قال" ابنك هذا":صلى االله عليه وسلم، قال لأبي

ِفتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ضاحكا مـن ثبـت شـبهي في: أشهد به، قال
ْ َ  أبي، ومـن ً

َّحلف أبي علي، ثم قال
ِ

َّ أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه":َ  وقرأ رسول االله صـلى االله "ِ

                                                        
 ).١٦٤( سورة الأنعام، من الآية ) ١(

دار : بـدون، بـيروت: ط(محمـد صـادق، : ، تحقيـق" أحكام القـرآن" الجصاص، أحمد بن علي، ) ٢(

 .٤/٢٠٠، )هــ١٤٠٥: إحياء التراث العربي، عام

 .٢/٣٠٠، " أحكام القرآن" ابن العربي، ) ٣(



  

)١٤٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َولا تزر وازرة وزر أخرى{:عليه وسلم َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ في بيان مقتضى - ) هـ٨٤٤:ت( قال ابن رسلان)١(.}َ

ولا أمــه ولا  لا يؤخـذ أحــد بــذنب أحـد، ولا يؤاخــذ أحــد بجريـرة أخيــه ":- دلالـة الحــديث

  )٢(."أبيه

 ومنها عزمه صلى االله عليه وسلم، على تحريـق دور مـن لا "):هـ٧٥١: ت(وقال ابن القيم  

يصلي في الجماعة، لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون الذرية والنساء فيها، فتتعـدى 

  )٣(."العقوبة إلى غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل

ويجتمع من النصوص المتقدمة أن العقوبة لا تقع إلا عـلى الجـاني، ولا تتعـداه إلى غـيره،  

وأنه لا تجـوز معاقبـة الجـاني بمـصادرة مـال الغـير؛ لأن العقوبـة حينئـذ واقعـة عـلى الغـير لا 

الجاني، ولأن الضرر يقـع عـلى مالـك المـال دون الجـاني، ولا يتحقـق بمـصادرة مـال غـير 

ب والزجر للجاني والردع له، وهو المقصود من شرع العقوبات؛ إذ المقـصود الجاني التأدي

من العقوبات زجر المفسدين عن الفساد، وردعهم وتأديبهم، ولـذلك لا يمكـن إقامتهـا عـلى 

 ) ٤(.غير الجاني لعدم الفائدة

                                                        

، )٤٤٩٥(لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، رقم : ديات، بابال:  أخرجه أبوداود في السنن، كتاب) ١(

هـل يؤخـذ أحـد بجريـرة غـيره، رقـم : القسامة، بـاب: ، واللفظ له؛ والنسائي في السنن، كتاب٦٨١: ص

الألبــاني، محمــد نــاصر الــدين، . صــحيح: قــال الألبــاني. الحــديث صــحيح. ٦٩٤: ، ص)٤٨٣٤(

 . ٣/٨٦، )م١٩٩٨-هــ ١٤١٩: بة المعارف، عاممكت: ، الرياض١ط(، "صحيح سنن أبي داود"

ــاحثين، : ، تحقيــق" شرح ســنن أبي داود" ابــن رســلان، أحمــد بــن الحــسين، ) ٢( ، ١ط(عــدد مــن الب

 .١٧/٥٤٠، )م٢٠١٦-هــ ١٤٣٧: دار الفلاح، عام: الفيوم

: ط (محمـد إبـراهيم،: ، رتبـه وضـبطه" أعـلام المـوقعين" ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن عبـداالله، ) ٣(

 . ٢/٧٥، )م١٩٩٦-هــ ١٤١٧: دار الكتب العلمية، عام: بدون، بيروت

: القـاهرة-، بـولاق ١ط(، " تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق"الزيلعـي، عـثمان بـن عـلي، :  ينظر) ٤(

 .١٥٨/ ٤، )هــ١٣١٣: المطبعة الكبرى الأميرية، عام



 

)١٤٦٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

مع اا:  
  ، و ال رك  ا درة ل ا اي   ام

ًإذا كان صاحب المال مشاركا للجاني في الجناية، فإنه حينئـذ يكـون مـسؤولا عـن الجـرم   ً

الواقع، ويسأل عن فعله، ويحاسب على تصرفه؛ لأن الاشـتراك موجـب للمـسؤولية الجنائيـة 

ًسواء كان الاشتراك اشتراكا مباشرا، وهو الذي يتعدد فيه الجناة، ويباشر كل واحد منهم فعلا  ً ً

ً الجريمة، أو كان الاشتراك اشتراكا بالتسبب، وهو الـذي لا يبـاشر فيـه الـشريك أي من أفعال

فعل من أفعال الجريمة، إلا أنه يصدر عنـه تحـريض أو إعانـة بـأي وسـيلة مـن الوسـائل التـي 

تساهم في تنفيذ الجريمة، ودون أن يشترك مع الجاني المباشر في القيام بأي فعل مـادي مـن 

 . دي إلى تنفيذهاأفعال الجريمة المؤ

ــة،  ــن الحنفي ــة الفقهــاء م ــة،)١(وذهــب عام ــشافعية،) ٢( والمالكي ــة،)٣(وال ــول ) ٤( والحنابل إلى الق

ًبمسؤولية الشريك في الجريمة إذا كان شريكا مباشرا، وأنه يعاقب على اشتراكه في الجريمة  ً

االله عنـه، كقتل الجماعة بالواحد؛ لما روى سعيد بن المسيب، أن عمـر بـن الخطـاب، رضي 

وعن ) ٥(ً.لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا: ًقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال

                                                        
، ١ط(أبوالوفـاء الأفغـاني، : ققـه، ح" مختـصر الطحـاوي"الطحـاوي، أحمـد بـن محمـد، :  ينظر) ١(

 .٢٣١: ، ص)م١٩٨٦-هــ ١٤٠٦: دار إحياء العلوم، عام: بيروت

ــن عــلي، :  ينظــر) ٢( ــدالحق، : ، تحقيــق" المعونــة"البغــدادي، عبــدالوهاب ب ، مكــة ٣ط(حمــيش عب

 .١٣٠٥-٣/١٣٠٤، )م١٩٩٩-هــ ١٤٢٠: مكتبة نزار الباز، عام: المكرمة

، جـدة، دار المنهـاج، ٢ط(ّقاسـم النـوري، :  اعتنـى بـه" البيـان" سـالم، العمراني، يحيى بن:  ينظر) ٣(

 .٣٢٧-١١/٣٢٦، )م٢٠٠٦-هــ ١٤٢٦: عام

 .٤٩١-١١/٤٩٠، " المغني"ابن قدامة، :  ينظر) ٤(

؛ ٢/٦٦٣، )١٣(ما جاء في الغيلـة والـسحر، رقـم : العقول، باب: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب ) ٥(

ــا ــاب: بوعبــدالرزاق في المــصنف، كت ــون الرجــل، رقــم : العقــول، ب . ٩/٤٧٥، )١٨٠٧٣(النفــر يقتل

 .٨/٤٠٤، " البدر المنير"ابن الملقن، . " هذا الأثر صحيح":قال ابن الملقن. وسنده صحيح



  

)١٤٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 وعن ابن عباس رضي االله عنهما، )١(ً.علي بن أبي طالب رضي االله عنه، أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا

هم ُ ولم يعــرف لهــم في عــصر"):هـــ٦٢٠:ت( يقــول ابــن قدامــة)٢(.أنــه قتــل جماعــة بواحــد

 )٣(.ً"مخالف، فكان إجماعا

 وما وروي عن الإمام أحمد، والزهري، وابن سيرين، وغيرهم مـن بعـض أهـل العلـم، مـن  

ًالقول بأنه لا يقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، إلا أنهم متفقون جميعا على معاقبـة  ُ

 )٤(.مامًمن سقط عنه القصاص من الجماعة، وأنه يعاقب تعزيرا بما يرى الإ

ُوأما إذا كان اشتراكه اشتراكا بالتسبب، كالممسك لشخص، فيأتي آخـر فيقتلـه، فـلا يـسأل   ً

 - :المتسبب عن الجريمة، ولا يعاقب عليها، إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط، هي

ًأن يكون الفعل الصادر عن الشريك فعلا موجبا للعقوبة سواء كانت العقوبة حدا، أو : الأول ً ً

 . ً أو تعزيراًقصاصا،

                                                        
، )٢٧٦٩٦(الرجـل يقتلـه النفـر، رقـم : الـديات، بـاب: ، كتاب" المصنف" أخرجه ابن أبي شيبة، ) ١(

، هـو ابـن يـونس بـن "إسرائيـل"وكيع، هو ابن الجراح، ثقة، و: فيهرجال إسناد الأثر ثقات، ف. ٥/٤٢٩

َعمرو بـن عبـداالله، ثقـة مكثـر، اخـتلط بـأخرة، : ، هو" ابن أبي إسحاق":أبي إسحاق السبيعي، ثقة، وفيه َ

 .٥٨١، ٤٢٣، ٢٤٢، ١٠٤: ، ص" تقريب التهذيب"ابن حجر، : ينظر. ، ثقة" سعيد بن وهب":وفيه

، )١٨٠٨٢(النفر يقتلـون الرجـل، رقـم : العقول، باب: ، كتاب"المصنف" أخرجه عبدالرزاق في ) ٢(

: إبراهيم بن إسماعيل بـن أبي حبيبـة، قـال عنـه البخـاري: ، هو"إبراهيم"وسنده ضعيف، فيه . ٩/٤٧٩

، هـو مـولى ابـن "عكرمـة"و. ثقـة: " داود بـن الحـصين":وفيه. ضعيف: منكر الحديث، وقال النسائي

وإذا روى عنـه ثقـة، فهـو صـحيح الروايـة إلا أن ..  داود، صـالح الحـديث،":يقال ابـن عـد. عباس، ثقة

 عكرمة مـولى ابـن عبـاس لم ":وقال. "يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منهم لا منه، مثل ابن أبي حبيبة

 مــن حديثــه شيء؛ لأن الثقــات إذا رووا عنــه فهــو مــستقيم الحــديث، إلا أن يــروي عنــه -هــا هنــا-أخــرج 

 "ابن عـدي، عبـداالله بـن عـدي الجرجـاني، : ينظر. "قد أتي من قبل ضعيف، لا من قبلهضعيف فيكون 

دار الكتـب : ، بـيروت١ط(عـادل عبـدالموجود، وعـلي معـوض، : ، تحقيق"الكامل في ضعفاء الرجال

 . ٦/٤٧٧، ٥٦١-٣/٥٦٠، )م١٩٩٧-هــ ١٤١٨: العلمية، عام

 .٤٩١-١١/٤٩٠، " المغني" ابن قدامة، ) ٣(

 .٤٩١-١١/٤٩٠، " المغني"ابن قدامة، و؛ ١١/٣٢٧، " البيان" العمراني، : ينظر) ٤(



 

)١٤٦٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

أن يكون الفعل الصادر عن الشريك وسيلة للجريمة إما؛ بـالتحريض، أو الإعانـة، أو : الثاني

 .الاتفاق

 )١(.ًأن يكون الشريك قاصدا من وسائله، وقوع الفعل المعاقب عليه: الثالث

  وإذا ثبتت مسؤولية مالك المال في الاشتراك بالجريمة سواء كـان الاشـتراك بالمبـاشرة أو

 . بالتسبب، فإنه يستحق المؤاخذة على فعله، والعقوبة عليه

 ومقتضى من قال بجواز العقوبة التعزيرية بالمال، أن يقول بجواز معاقبة الشريك بالمبـاشرة 

لـذلك بحـديث ) هــ٧٥١: ت(أو بالتسبب بعقوبة تعزيرية بالمال، واستدل ابن قـيم الجوزيـة 

َ رجلا من العـدو، فـأراد سـلبه، فمنعـه خالـد بـن قتل رجل من حمير: عوف بن مالك، أنه قال َ ً

ُالوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم، عوف بن مالك، فأخبره، فقال  َ ً

، فمـر " ادفعـه إليـه":قـال. استكثرته، يا رسـول االله: ، قال" ما منعك أن تعطيه سلبه":لخالد

َّخالد بعوف فجر بردائه، ثم قال ُأنجزت لك ما ذكرت لك من رسول االله صـلى االله عليـه هل : ُ

َوسلم؟ فسمعه رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فاستغـضب، فقـال
ِ ْ ُ لا .  لا تعطـه، يـا خالـد":ْ

ًهل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسـترعي إبـلا أو . تعطه، يا خالد

ّغنما فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حو ُضا، فشرعت فيه، فشربت صـفوه وتركـت كـدره، ً ََ ْ َ ْ ً

ُفصفوه لكم وكدره عليكم ُ ُُ ْ".)٢( 

َأن منع رسول االله صلى االله عليه وسلم للقاتل مـن الـسلب، هـو مـن قبيـل : ووجه الدلالة منه  َ ََ ْ

العقوبة بالمال، وأنه صلى االله عليه وسلم منع القاتل من السلب لما أساء شافعه، وهـو عـوف 

                                                        
ــن عابــدين، :  ينظــر) ١( ــار"اب ــة"؛ والبغــدادي، ١٨٨-١٠/١٨٧، " رد المحت -١٣١٠/ ٣، " المعون

؛ ٥٩٧-١١/٥٩٦، " المغنــــي"؛ وابــــن قدامــــة، ٣٤٣-١١/٣٤٢، " البيــــان"؛ والعمـــراني، ١٣١١

 .٩٣-١٤/٩٠، " الشرح الممتع"والعثيمين، 

اسـتحقاق القاتـل سـلب القتيـل، رقـم : الجهـاد والـسير، بـاب:  أخرجه مـسلم في الـصحيح، كتـاب) ٢(

)٦٦-٦/٦٥، )١٧٥٣. 



  

)١٤٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َ، على أمير السرية خالد بن الوليد، فعاقب صلى االله عليه وسلم، المشفوع لـه عقوبـة بن مالك

 )١(.للشفيع

، فتأديـب " لا تعطـه":فأما قوله صلى االله عليه وسلم لخالـد): هـ٥٠٢: ت(يقول الروياني  

ُ منـع "):هــ٧٧٢:ت( ويقـول الزركـشي )٢(."منه لعوف حتـى لا ينبـسط الرعايـا عـلى الأمـراء ْ َ

ًالله صلى االله عليه وسلم، السلب عقوبةرسول ا َ َ".)٣(  

  ،ر م:  
 أن أمر النبي صلى االله عليه وسلم لخالد بن الوليد بالدفع لم يكن على سبيل الوجوب،  - ١

ًفلما ظن عوف بن مالك أنه أمر واجب، نهى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خالـدا عـن الـدفع، 

 )٤(.ومنع القاتل من السلب

ة في المـال لا تــشرع إلا إذا كانـت الجنايـة متعلقــة بالمـال، وأمـا إذا لم تكــن أن العقوبـ - ٢

الجناية في المال فلا تشرع العقوبة في المال، وهو غـير واقـع في قـصة عـوف بـن مالـك مـع 

 )٥(.ًخالد بن الوليد، ولذلك لا تصلح دليلا للعقوبة في المال

ه، فكيف يعاقب القاتل بمنعه أن عوف بن مالك هو الذي استخف بالأمير وانتهك حرمت - ٣

 ) ٦(.حقه من السلب بجناية لم تحصل منه ولم يأذن بها

                                                        
 .٢/٧٥، " أعلام الموقعين"؛ ١٤: ، ص" الطرق الحكمية"ابن القيم، :  ينظر) ١(

دار : ، بـيروت١ط(طـارق فتحـي، : ، تحقيـق" بحر المذهب" الروياني، عبدالواحد بن إسماعيل، ) ٢(

 .٦/٢٣٢، )م٢٠٠٩: الكتب العلمية، عام

دار : ، الريــاض١ط(، " شرح الزركــشي عــلى مختــصر الخرقــي" الزركــشي، محمــد بــن عبــداالله، ) ٣(

 .٤٨١-٦/٤٨٠، )م١٩٩٣-هــ ١٤١٣: العبيكان، عام

عصمت محمـد، وسـائد : ، تحقيق" شرح مختصر الطحاوي"الجصاص، أحمد بن علي، :  ينظر) ٤(

؛ القـدوري، أحمـد ٧/٥٤، )م٢٠١٠-هـــ ١٤٣١: دار البشائر، دار السراج، عـام: ماّن، ع١ط(بكداش، 

ــد،  ــن محم ــد"ب ــق" التجري ــة، : ، تحقي ــلي جمع ــد سراج، وع ــاهرة٢ط(محم ــام: ، الق ــسلام، ع : دار ال

 .٨/٤١١٨، )م٢٠٠٦-هــ ١٤٢٧

 .٨/٤١١٨، " التجريد"القدوري، :  ينظر) ٥(

  .٤٨١- ٦/٤٨٠، " شرح الزركشي على مختصر الخرقي"الزركشي، و؛ ٨/٤١١٨، " التجريد"القدوري، : ينظر ) ٦(



 

)١٤٦٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

ُأنه يحتمل أن النبي صلى االله عليه وسلم عوض القاتـل صـاحب الـسلب مـن الخمـس  - ٤ ُ ّ

 )١(.ًالذي هو له، وترضى خالدا بالصفح عنه، وتسليم الحكم له في السلب

الوليد بطيب نفـس منـه، ولم يطلـب أن القاتل صاحب السلب أعطى السلب لخالد بن  - ٥

ًخالدا به، وأن عوفا تكلم فيما لا حق له فيه ً.)٢( 

   وأ:  
ُأن القول بأنه يستحب للقاتل أخذ السلب، قول ضعيف؛ لمخالفته قوله صـلى االله عليـه  - ١ ْ َ

ُ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه":وسلم ُ َ َ أن القاتـل  وهو نص صريـح في الدلالـة عـلى )٣(،"ً

ًمن قتل قتيلا فله سلبه، أم لم : يستحق السلب في جميع الحروب، سواء قال الأمير قبل ذلك

يقل ذلك، وهو فتوى من الرسول صلى االله عليه وسلم، وإخبار وبيان عن حكم الـشرع، وهـو 

أمـا علمـت أن : ما فهمه عوف بن مالك ولم ينكره خالد بن الوليد، حيـنما قـال عـوف لخالـد

ولأن ) ٤(بلى، لكني اسـتكثرته،: االله صلى االله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قال خالدرسول 

، وفيـه دليـل عـلى أن " مـا منعـك أن تعطيـه سـلبه" :":النبي صلى االله عليه وسلم قال لخالد

ًمن قتل قتيلا فله سلبه، أم لم يقل، لأنـه لـو لم : ًالقاتل يستحق السلب مطلقا، سواء قال الأمير

                                                        
، " شرح الــسنة"البغــوي، الحــسين بــن مــسعود، و؛ ٤/٤٥، " معــالم الــسنن"الخطــابي، :  ينظــر) ١(

-هــــ ١٤٠٣: المكتــب الإسـلامي، عــام: ، بـيروت٢ط(شــعيب الأرنـؤوط، وزهــير الــشاويش، : تحقيـق

 .٦/٢٣٢، "ذهب بحر الم"؛ والروياني، ١١٠/ ١١، )م١٩٨٣

 .٣٣٨/ ٧، " المحلى"ابن حزم، :  ينظر) ٢(

: الجهـاد والــسير، بــاب:  مـسلم في الــصحيح، كتــابا هـذه اللفظــة مــن حـديث أبي قتــادة، أخرجهــ) ٣(

 .٦٣-٦٢/ ٦، )١٧٥١(استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم 

ايـة عنـد أبي  وقول عوف لخالد، هـو في رو.٦٥-٦/٦٤، " شرح صحيح مسلم"النووي، :  ينظر) ٤(

في الإمـام يمنـع القاتـل الـسلب إن رأى، والفـرس والـسلاح مـن : الجهـاد، بـاب: داود في السنن، كتـاب

  .٤٢١: ، ص)٢٧١٩(السلب، رقم



  

)١٤٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َهذا الحكم معروفا عندهم، لما طلب القاتل السلب، ولكان جواب خالـد وسـبب منعـه يكن  ً

 )١(.عدم استحقاقه للسلب، وعدم مشروعية طلبه، لا استكثاره: له، هو

ًأن العقوبة مشروعة في المال مطلقا، سواء تعلقت الجناية به، أو كان المال عوضا عـن  - ٢ ً

ا دلت عليه النصوص من مـشروعية الكفـارات الثابتـة الجناية، أو لم تتعلق الجناية به، وهذا م

بالكتاب وما دل عليه صحيح السنة من تضعيف التغريم على كاتم الـضالة والـسارق مـن غـير 

 .الحرز وما ثبت من تصرفات الخلفاء الراشدين، وسبق بيان ذلك

َالقاتـل صـاحب الـسلب، وعـوف بـن : ُأنه يحتمل أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم عـزر - ٣ َ

 ) ٢(.الك؛ لأنهما أطلقا ألسنتهما في خالد، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاهم

أن القول باحتمال تعويض النبي صلى االله عليه وسلم للقاتل صاحب الـسلب، احـتمال  - ٤

 .بعيد؛ لمنافاته إرادة العقوبة بمنع السلب عن صاحبه لما صدر من انتهاك حرمة الأمير

ًعطى خالدا الـسلب بطيـب نفـس، وأن عـوف بـن أن القول بأن القاتل صاحب السلب أ - ٥

ًمالك تكلم به من تلقاء نفـسه، هـو قـول بعيـد وضـعيف؛ لأن خالـدا أخـذ الـسلب مـن القاتـل 

ًلاستكثاره، ويبعد أن يراجعه عوف بن مالك وهو يعلم أن القاتل صاحب السلب أعطى خالدا 

 . السلب من غير رغبة فيه

ًواز مصادرة مال الغير إذا كان مالك المال مـشاركا الذي يترجح لي، هو القول بج: الترجيح

ــه موجبــات  ــة، ســواء كــان مــشاركا بالمبــاشرة أو التــسبب، وتــوافرت في ًللجــاني في الجناي

المسؤولية الجنائية؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض، ولأن مصادرة المـال مـن 

وجبات العقوبة، ولـذلك جـاز إيقاعهـا قبيل العقوبات المالية، وقد توافرت في مالك المال م

ًعليه تأديبا وزجرا وردعا له ً ً.   

                                                        
 البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بـن "الإتيوبي، محمد بن علي بن آدم، :  ينظر) ١(

 . ٤٩٠-٣٠/٤٨٩، )هــ١٤٣٤: امدار ابن الجوزي، ع: ، الرياض١ط(، "الحجاج

 .٧١-٦/٧٠، " شرح صحيح مسلم"النووي، :  ينظر) ٢(



 

)١٤٦٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

ما ا:  
ل اوع ا   ما   ي  

 لا يخلو المال الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع؛ إما أن يكون تحت يده بغير وجه 

  )١(.حق، ومن غير رضا من مالكه، ومن غير إذنه؛ كالمال المغصوب

وإما أن يكون تحت يد الجاني برضا من مالكه وإذنه لكنه بعقد فاسـد؛ كالمـال المكتـسب  

بالبيع الربوي، أو ببيـع الخمـر، أو الخنزيـر، أو المتـاجرة بالمحرمـات كالمخـدرات ونحـو 

  .ذلك

سأتناول في هذا المطلب حكم مصادرة المال الذي تحت يد الجاني بسبب غير مـشروع،  

 :افي فرعين، وهم

 .مصادرة المال الذي تحت يد الجاني بغير وجه حق، ومن غير رضا من مالكه: الفرع الأول

 .مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد: الفرع الثاني

  :اع اول
 ما   يل ادرة ا   ر  و ، و   

 رضـا مـن مالكـه، هـو مـال مكتـسب المال الذي تحت يد الجاني بغير وجه حق، ومن غير 

َّوجــل حــرم أمــوال المــسلمين  ًبطريــق محــرم شرعــا بإجمــاع أهــل العلــم، لأن االله عــز

 .  بغير وجه حق، ومن غير رضا من مالكه، ومن غير إذنه)٢(والمعاهدين

 َّوجل حرم أموال أجمع أهل العلم على أن االله عز "):هـ٣١٨:ت(يقول ابن المنذر  

                                                        

المـال المـسروق : مال الغير المستولى عليـه بغـير وجـه حـق، ويـدخل فيـه:  المال المغصوب، هو) ١(

محمـد بـن الـشربيني، : ينظـر .والمختلس والمنهوب وجميع صور الاستيلاء على مـال الغـير بغـير حـق

ـــ ١٤١٩: دار الفكــر، عــام: ، بــيروت١ط(صــدقي العطــار، :  إشراف،" المحتــاج مغنــي"أحمــد،  -هـ

  .٧/٣٦٠، " المغني"؛ ابن قدامة، ٢/٣٧٢ ،)م١٩٩٨

الكافر الذي له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سـلطان أو أمـان :  المعاهد، هو) ٢(

 .١٢/٢٢٩،" الفتح"ابن حجر، : ينظر. من مسلم



  

)١٤٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  .)٢(وأجمعوا على تحريم الغصب )١(."دين بغير حق المسلمين والمعاه

واتفق أهل العلم على أنه يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إن كانت عينه قائمة باقية،  

  .ولم يخف إتلاف نفس

ًواتفقوا على أنه يجب على الغاضب ضمان ما أتلـف مـن المـال إن كـان المتلـف موزونـا؛   ُ

ُيباع بالوزن، وأنه يـضمن بمثلـه، إن كـان المتلـف مـن كالذهب والفضة والحديد ونحوه مما 

ًالعروض كالمتاع والثياب، أو كان المتلف حيوانا، أو غير مكيل أو موزون ممـا يبـاع بالعـدد 

 )٣(.ُفيضمن بقيمته

 في الجنايـة، فـإن - بغـير سـبب مـشروع- وإذا استعمل الجاني مال الغير الـذي تحـت يـده  

ًة بالمال تعزيرا، أن يقـول بـأن هـذا المـال لا يكـون محـلا مقتضى قول من يقول بجواز العقوب ً

 لأن مصادرته من قبيـل العقوبـة لمالكـه، والعقوبـة لمالكـه لا تجـوز؛ لأن مالـك )٤(للمصادرة؛

ًالمال لم يرتكب جرما ولم تصدر عنه جناية، وغير مشارك للجاني في الجنايـة، والعقوبـة لا 

                                                        
: ، عجـمان٢ط(صـغير حنيـف، : ، تحقيق" الإجماع"المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري،  ابن ) ١(

 .١٨٤: ، ص)م١٩٩٩-هــ ١٤٢٠: مكتبة مكة الثقافية، عام: مكتبة الفرقان، رأس الخيمة

: ، إشراف" رحمـة الأمـة في اخـتلاف الأئمـة"الدمشقي، محمد بن عبدالرحمن الـشافعي، :  ينظر) ٢(

هـــ ١٤٢٦-هـــ ١٤٢٥: بـدون، بـيروت، دار الفكـر، عـام: ط(دراسات في دار الفكـر، مركز البحوث وال

، " اخـتلاف الأئمـة العلـماء"؛ وابن هبيرة، يحيى بـن هبـيرة الـشيباني الحنـبلي، ١٢٨: ، ص)م٢٠٠٥/

؛ ٢/١٢، )م٢٠٠٢-هـــ ١٤٢٣: ، بيروت، دار الكتب العلميـة، عـام١:ط(السيد يوسف أحمد، : تحقيق

 .٧/٣٦٠، "لمغني ا"ابن قدامة، 

 "؛ وابـن قدامـة، ٢/١٢، " الاخـتلاف"؛ وابن هبـيرة، ١٨٥: ، ص" الإجماع"ابن المنذر، :  ينظر) ٣(

 .٧/٣٦١، "المغني

علـل عـدم ، إلا أن ابن القـيم،  عند القائلين بجواز العقوبة بالمال لم أقف على نص في هذه المسألة) ٤(

مـه تحريـق بيـوت مـن لا يـصلي في الجماعـة، مـن وجـود إنفاذ رسول االله صلى االله عليه وسلم، عـلى عز

ــن القــيم، . (الذريــة والنــساء فيهــا، لــئلا تتعــدى العقوبــة إلى غــير الجــاني، وذلــك لا يجــوز  أعــلام "اب

ًومقتضى هذا أنه لا يجوز أيضا مصادرة مال الغير الـذي يكـون تحـت يـد الجـاني ). ٢/٧٥، "الموقعين

  . بجامع أن العقوبة تتعدى فيه إلى غير الجاني وذلك لا يجوزبغير وجه حق، ويستعمله في الجناية،



 

)١٤٧٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

ًلغير، إلا إذا كان الغير مشاركا للجاني في الجناية، ولأن تقع إلا على الجاني، ولا تتعداه إلى ا

مصادرته تؤدي إلى المنع من أداء الواجب المتعين من رده وإعادته إلى مالكه، فكان رده إلى 

مالكه، هو المتعين أداء للواجب، ولأن الغاية والقـصد مـن المـصادرة، هـو التأديـب والزجـر 

 .رة واقعة على مال الغير لا مال الجاني لأن المصاد- هنا- للجاني، ولا يتحقق 

 مع اا :  ل ادرة ا.  
 قد ينتقل المال إلى يد الجاني برضا من مالكه، وإذنه، بعقد فاسـد؛ كالمـال الـذي يحـصل 

عليه الجاني نتيجة بيع ما ليس في ملكـه، أو بيـع الخمـر، أو المحرمـات مـن المخـدرات أو 

ذلك، فهذا العقد عند عامة الفقهاء عقد فاسد؛ لانتفـاء شرط مـن شروط صـحة القمار ونحو 

ًالعقد في المعقود عليه، إذ يجب أن يكون المعقود عليه مالا، أو مملوكا للعاقد، أو مأذونا له  ً ً

ًفي التصرف فيه إن لم يكن مملوكا له، وذلك غير متحقق في المال المكتسب بالبيع الربوي، 

 ) ١(.المخدرات أو عامة المحرمات، أو بيع ما ليس في ملك الإنسانوبيع الخمر، أو 

وإذا كان المال الذي بيد الجاني، قد انتقل إليه بعقد فاسد، فإن الحكم بمـصادرته، متوقـف  

 .على مدى انتقال ذلك المال إلى ملك الجاني من عدمه

ً، وصــولا للقــول وســأعرض أقــوال الفقهــاء في انتقــال الملــك بالعقــد الفاســد، ومناقــشتها 

 . الراجح

 - :واختلف الفقهاء في انتقال الملك بالعقد الفاسد على أقوال، هي 

وهـذا هـو المـذهب . أن العقد الفاسد يفيد الملك إذا اتصل بقـبض العوضـين: القول الأول

 )٢(.عند الحنفية

                                                        
-٥/٦٤، " مواهـب الجليـل"؛ والحطـاب، ٢٤٦-٧/٢٤١، " رد المحتـار"ابن عابـدين، :  ينظر) ١(

-٣/١٢٦، " شرح منتهــى الإرادات"؛ والبهــوتي، ١٦-٢/١٥، " مغنــي المحتــاج"؛ والــشربيني، ٦٤

١٢٧. 

طـلال : ، اعتنى بتصحيحه" الهداية في شرح بداية المبتدي" بكر، المرغيناني، علي بن أبي:  ينظر) ٢(

 "؛ وابـن الهـمام، ٣/٤٣، )م٢٠٠٤-هـــ ١٤٢٥: دار إحياء التراث العربي، عـام: ، بيروت١ط(يوسف، 

 .٦/٤٥٩، "فتح القدير



  

)١٤٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 كـان ًأن العقـد الفاسـد إذا كـان مجمعـا عـلى تحريمـه فـلا يفيـد الملـك، وإذا: القول الثاني

 )١(وهذا هو المـذهب عنـد المالكيـة،. ًمختلفا فيه فإنه ينقل الملك إذا فات المبيع بعد القبض

 )٣(. وابن قيم الجوزية)٢(واختار هذا القول ابن تيمية،

ــث ــك: القــول الثال ــد المل ــد لا يفي ــد الفاس ــشافعية،. أن العق ــد ال ــذهب عن ــو الم ــذا ه  )٤(وه

 )٥(.والحنابلة

دا:  
ل اا ولأد:  

استدل أصحاب القول القائل بـأن قـبض العوضـين بالعقـد الفاسـد يفيـد الملـك، بأدلـة مـن 

 :أهمها ما يلي

  )٧( أهلي على تسع أواق،)٦(كاتبت: جاءتني بريرة، فقالت: حديث عائشة رضي االله عنها، قالت - ١

                                                        
، ١ط(أحمــد عبدالــسلام، : ، ضــبطه وصــححه" المدونــة"التنــوخي، ســحنون بــن ســعيد، :  ينظــر) ١(

 عقـد "؛ وابن شاس، عبداالله بن نجـم، ٣/١٨٨، )م١٩٩٤-هــ ١٤١٥: الكتب العلمية، عامدار : بيروت

ـــ ١٤٢٣: دار الغــرب الإســلامي، عــام: ، بــيروت١ط(حميــد لحمــر، : ، تحقيــق"الجــواهر الثمينــة -هـ

 .٢٥٦-٦/٢٥٤، " مواهب الجليل"الحطاب، ؛ و٢/٦٧٩، )م٢٠٠٣

ـــة، :  ينظـــر) ٢( ـــن تيمي ـــاوى"اب ـــصراط "و؛ ٢٢٦-٢٩/٢٢٥، ٢٢/١٢، " مجموعـــة الفت ـــضاء ال  اقت

ــستقيم ــق"الم ــل، : ، تحقي ــاصر العق ــيروت٧ط(ن ــام: ، ب ــب، ع ــالم الكت ـــ ١٤١٩: دار ع ، )م١٩٩٩-هـ

٢/٤٧. 

 .٧٨٠-٧٧٩/ ٥، " زاد المعاد" ابن القيم، ) ٣(

 .٢/٥٥، " مغني المحتاج"، الشربيني:  ينظر) ٤(

 .٤٧٣، ٣٦٢/ ٤المرداوي، :  ينظر) ٥(

ًأنها تعاقدت مع أهلها الذين يملكونها على أن تـدفع لهـم مبلغـا مـن : ، أي" أهلي كاتبت": قولها) ٦(

 )كتب: مادة. (٢٧١: ، ص" المصباح المنير"الفيومي، :  ينظر.ًالمال إذا أدته فإنها تصبح حرة

أحد أشهر موازين الثقل، وهـي تـساوي في زمـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أربعـين :  الأوقية، هي) ٧(

ًجرامــا مــن ) ١١٩ (ًجرامــا مــن الفــضة، وعنــد جمهــور الفقهــاء) ١٢٤,٨ (وتعــدل عنــد الحنفيــة. ًدرهمــا

ــاب" صــحيح مــسلم"مــسلم، : ينظــر. الفــضة ــاب: ، كت ، )١٤٢٦(الــصداق، حــديث رقــم : النكــاح، ب



 

)١٤٧٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

َّإن أحبوا أن أعدها لهـم ويكـون ولاؤك: في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت ُ ُ فعلـت، فـذهبت  لي)١(َ

لهم فأبوا عليها، فجاءت مـن عنـدهم ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : بريرة إلى أهلها، فقالت

ُإني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فـسمع النبـي صـلى االله : جالس، فقالت

ي لهـم الـولاء،  خـذيها واشـترط": عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى االله عليه وسلم، فقـال

، ففعلت عائشة، ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم في النـاس، فحمـد "فإنما الولاء لمن أعتق

ً ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتـاب االله، مـا كـان مـن شرط ":االله وأثنى عليه، ثم قال

 أوثـق، وإنـما الـولاء ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله

 ) ٢(."لمن أعتق

ــة منــه أن عائــشة رضي االله عنهــا، اشــترت بريــرة، وشرطــت الــولاء لمولاهــا، : وجــه الدلال

وقبضتها فأعتقتها، فأجاز النبي صلى االله عليه وسلم، ما فعلته عائـشة رضي االله عنهـا، وأمـضى 

ًالبيع، وأبطل الشرط، فلو لم يصح البيع لتضمنه شرطا باطلا،  لم يجـزه النبـي صـلى االله عليـه ً

 )٣(.وسلم، ولم يجز إعتاقها

أن حديث عائشة رضي االله عنها، يدل على صـحة العقـد، وفـساد الـشرط؛ لأن النبـي : نوقش

 صلى االله عليه وسلم، أذن لعائشة رضي االله عنها، بأن تشتري بريرة، وتشترط الولاء، ولا يأذن

                                                                                                                                                    
: خيري وشركاه، عام: ، القاهرة٢ط(، " المكاييل والموازين الشرعية"؛ محمد، علي جمعة، ٥/٢٢٣

 .٢١: ، ص)م٢٠٠١-هــ ١٤٢١

المـادرديني، : ينظر. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق: التناصر والتوارث، وهو:  الولاء) ١(

: ، تحقيـق" إرشـاد الفـارض إلى كـشف الغـوامض في علـم الفـرائض والمواريـث"محمد بن محمد، 

 . ٣٤: ، ص)ـهـ١٤٢١: دار الاستقامة، عام: مؤسسة الريان، وبيروت: ، مكة١ط(مجدي المكي، 

ــه) ٢( ــاب: أخرجــه البخــاري في الــصحيح، كتــاب:  متفــق علي ــولاء، رقــم : الــشروط، ب الــشروط في ال

إنــما الـولاء لمــن : العتــق، بـاب: ومـسلم في الــصحيح، كتـاب ، واللفـظ لــه؛٩٧٣،-٢/٩٧٢، )٢٥٧٩(

 .١٣٩-٥/١٣٨، )١٥٠٤(أعتق، رقم 

 .٤/٦٣، " تبيين الحقائق"الزيلعي، :  ينظر) ٣(



  

)١٤٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 )١(. عائشة لبريرة في ملك صحيح بعقد صحيحصلى االله عليه وسلم بعقد فاسد، وكان عتق

بـأن عائـشة اشـترت بريـرة بهـذا : ًونوقش أيضا، استدلالهم بحـديث عائـشة رضي االله عنهـا 

الشرط، والظاهر منه، أن أهل بريرة حينما بلغهم إنكار النبي صلى االله عليه وسلم هذا الـشرط 

  )٢(.هًتركوه، ويحتمل أن الشرط كان سابقا للعقد، فلم يؤثر في

ًأن الثمن في عقد البيع إن كان خمرا أو خنزيرا، فالبيع منعقد به؛ لوجود ركن البيـع مـن  - ٢ ً

فتحقـق بحـصول مبادلـة المـال بالمـال، وأمـا الأهليـة، : ًأهله، مضافا إلى محله، فأمـا الـركن

ًفتحققت لكون العاقد حرا عاقلا بالغا، وأما محل العقد فحصلا بالمبيع والثمن، والثمن مـ ال ًً

ًمن حيث ميلان طباع الناس إلى الخمر والخنزير، غير أنهـما ليـسا متقـومين شرعـا؛ لحرمـة 

ُالانتفاع بهما، فلما كان الثمن مالا من وجـه دون وجـه لم يحكـم بـبطلان البيـع، بـل بفـساده،  ً

   )٣(.ًفكان أصل عقد البيع منعقدا، واشترط القبض لإثبات الملك

يع وثبوت أثره وحكمه؛ لتوافر أركانه الظاهرة الصورية، لا يصح أن التعلل بانعقاد الب: يناقش

ولا يستقيم؛ لأن العـبرة للحكـم بـصحة العقـد وثبـوت أثـره، هـو تحقـق أركانـه عـلى الوجـه 

ُالمأمور به شرعا، وخلوه مما نهى الشارع عنه، لأنه لا يحكم بلـزوم العقـد وصـحته وثبـوت  ً

 . به الشارع، وأمر بهًأثره إلا إذا كان العقد موافقا لما أذن

أن الملك في العقد الفاسد لا يثبت إلا بعد القبض؛ لأنه لو ثبـت الملـك قبـل القـبض،  - ٣

فإنه يثبت بغير عوض، إذ العوض المسمى لا يجب للفساد، والضمان لا يجب إلا بـالقبض، 

ولكنـه ًفلهذا تأخر الملك إلى ما بعد القبض، كالبيع بشرط الخيار، فإنه انعقد مفيدا لحكمه، 

 ) ٤(.تأخر ثبوت الحكم إلى سقوط الخيار

 :نوقش بأمرين، هما

                                                        
 .٥/٣١٧، " الحاوي الكبير"الماوردي، : ظر ين) ١(

 .٣٢٨-٦/٣٢٧، " المغني"ابن قدامة، :  ينظر) ٢(

 .٤/٦٣، " تبيين الحقائق"الزيلعي، :  ينظر) ٣(

 .٢٤/ ١٣، " المبسوط"السرخسي، :  ينظر) ٤(



 

)١٤٧٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

ُأن المبيع في عقد المعاوضة يملك بالعقد، والهبة في عقد التـبرع تملـك بـالقبض، : الأول

بعـدم انتقـال : ولا ينتقل ملك الهبة عن القبض إلى العقد عند الأحناف، فكذلك يلزم أن يقال

 ) ١(.ملك المبيع عن العقد إلى القبض

أن كل عين تملك بالقبض في العقد الفاسد، لا تخلو، إما أن تكون مملوكة بالعقد، : الثاني

ولا يجـوز أن . ًوإما أن تكون مملوكة بالقبض، وإما أن تكون مملوكة بالعقد والقبض جميعا

ولا يجـوز أن تكـون . تكون مملوكة بالعقد وحده؛ لأنه لم يتعقبه القبض فيحصل بـه الملـك

ولا يجوز أن تكون مملوكة . بالقبض وحده؛ لأنه لم يتقدمه العقد فيحصل به الملكمملوكة 

 :ًبهما جميعا لأمرين

أن العقد الفاسد مخالف لموضوع البيوع المشروعة التي يثبت لها أثرهـا بالعقـد : أحدهما

 . وينتقل بها الملك بنفس العقد

 استرجاع العين المبيعة من - د والقبضبعد العق- ُأن البائع في العقد الفاسد يشرع له : الثاني

المشتري، ومطالبته بها، ولو ثبت ملك العين للمشتري، لم يجز للبائع انتزاعها مـن يـده، ولا 

  )٢(.مطالبته بها، فدل ذلك على انتفاء الملك في جميع الأحوال

مل اا أد:  
اسـد إذا فـات المبيـع بعـد استدل أصحاب القول الثاني القائل بانتقال الملـك في العقـد الف

 - :القبض، بأدلة من أهمها ما يلي

ُأن البيع المجمع على تحريمه، بيع منهي عنه، ومحظور بإجماع أهل العلم، فـلا يعـذر  - ١

الإنسان بفعله له لصراحة مخالفته الدليل المتفق عليـه، والنهـي يقتـضي الفـساد والـرد؛ لقولـه 

: ت( قـال المـازري )٣(،"ا ما ليس فيـه فهـو رد من أحدث في أمرنا هذ":صلى االله عليه وسلم

                                                        
 .٥/٣١٦، " الحاوي الكبير"الماوردي، :  ينظر) ١(

 .٣١٧-٥/٣١٦، " الحاوي الكبير"الماوردي، :  ينظر) ٢(

مطبــوع بهــامش (، " التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل"ابــن المــواق، محمــد بــن يوســف،  : ينظــر) ٣(

 لوامـع الـدرر في هتـك أســتار "محمـد بـن سـالم، ؛ والمجلـسي، ٦/٢٥٦، )مواهـب الجليـل لحطـاب



  

)١٤٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ لأنـه :  يحتج بهذا من أهل الأصول من يقول"):هـ٥٣٦

أخبر أن كل ما أحدث مما ليس من الدين فهو رد، والمنهيـات المحرمـات كلهـا ليـست مـن 

 قــال أهــل "):هـــ٦٧٦: ت( ويقــول النــووي )١(."أمــره صــلى االله عليــه وســلم، فيجــب ردهــا

 )٢(."باطل غير معتد به: ، هنا بمعنى المردود، ومعناه" الرد":العربية

أن كل سبب وضعه الشارع الحكيم، ونهى عن فعله ومباشرته على وجه معـين، إذا : نوقش

ّبوشر وفعل مع ذلك الوضع المنهي عنه، فإن الشارع يثبت حكمه، ويتمه، ويعصي به؛ وأصل  ُ ُ
ِ ِ ُ

 الحـيض، فـإن الطـلاق منهـي عنـه بوضـع خـاص وذلـك إذا كانـت المـرأة الطـلاق في: ذلك

ًحائضا، وهو موضوع لإزالة العصمة، فإذا حصل الطلاق في الحيض، فالشارع أثبت حكمه، 

ُفأزال به العصمة، وأثم الـمطلق
ِ َ.)٣(  

ارجي ًأن النهي عن الشيء لعينه، يقتضي الفساد شرعا، بينما إذا كان النهي لأمر خ: أجيب عنه

عن المنهي عنه، أو لمعنى في غير المنهي عنه، فإنه لا يقتضي الفساد، إذ المنهي عنه مباح في 

ًالأصل، وتعلق النهي به لمعنى في غيره أو لأمر خارجي عنه، فيكون العقد صحيحا مع الإثم، 

ه قـال رسـول االله صـلى االله عليـ: والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنـه، أنـه قـال

ُ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فـإذا أتـى سـيده الـسوق، فهـو بالخيـار":وسلم ََّ ََّ َ َ"،)٤( 

                                                                                                                                                    
-هـــ ١٤٣٥: دار الرضـوان، عـام: ، نواكـشوط١ط(اليدالي بن الحاج، : ، تصحيح وتخريج"المختصر

أخرجه البخـاري في : ، متفق عليه"... من أحدث في أمرنا هذا": وحديث.٣٤٩-٣٤٨/ ٨، )م٢٠١٥

ــاب ــاب: الــصحيح، كت ــصلح، ب ــم : ال ــردود، رق ــصلح م ــور فال ــلح ج ــلى ص ــطلحوا ع ، )٢٥٤٩(إذا اص

نقـض الأحكـام الباطلـة ورد محـدثات الأمـور، : الأقـضية، بـاب: ؛ ومسلم في الصحيح، كتاب٢/٩٥٩

 . ١٢/١٧، )١٧١٨(رقم 

الـدار : ، تونس٢ط(محمد الشاذلي، : ، تحقيق" المعلم بفوائد مسلم" المازري، محمد بن علي، ) ١(

 .٢/٤٠٥، )م١٩٨٨: التونسية، عام

 .١٢/١٨، " شرح صحيح مسلم" النووي، ) ٢(

 .٦/٤٦٠، " فتح القدير"ابن الهمام، :  ينظر) ٣(

 .١٠/١٦٢، )١٥١٧( الجلب، رقم تحريم تلقي: البيوع، باب:  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب) ٤(



 

)١٤٧٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

فدل الحديث على صحة العقد بإثبات الخيار له مع أن النبي صلى االله عليـه وسـلم نهـى عـن 

تلقي الجلب؛ لأنه يضر بالجالب، وبالناس، وصيانة عن خديعة الجالب؛ والـشارع ينظـر في 

وكـذلك . حة الناس، والمصلحة أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحدمصل

النهي عن الطلاق في الحيض، فالطلاق في أصـله مبـاح، لكنـه نهـي عنـه لأمـر خـارجي عـن 

الطلاق، وليس النهي لذات الطلاق، أو لوصف لازم له، أو لجزء من أجزائه، فيـصح الطـلاق 

ًطلق، ويؤمر بالمراجعة تغييرا للمنكر الذي حصل منهُفي الحيض ويقع، مع إثم الـم ّ َ.)١ ( 

أن البيع المختلف في تحريمه بين العلماء إنما يكون عند عدم الإجماع بينهم، أو عدم  - ٢

ُالنص الجلي، وهو محل اجتهاد المجتهدين، ويرجع فيـه لإعـمال عمـوم الأدلـة، والأقيـسة، 

ما يغلب عـلى ظنـه، ولا يجـزم المجتهـد ويظهر الحكم الشرعي للمجتهد بحسب اجتهاده و

بالحكم فيه، ولذلك فإنه يقول أكره هذا، وعلى هذا الأصل لا يقدر المجتهد أن يتجاسر على 

ًالتصريح بالتحريم تورعا، والقول بإبطال هذا النوع من البيوع إذا فات المبيع فيـه حـرج عـلى 

تلاف بـين المجتهـدين في هـذا النـوع ًالناس، والشريعة لا تأتي بمثله، وأيضا فإن مراعاة الاخ

 )٢(.من البيوع تقتضي عدم إبطال هذا النوع من البيوع إذا فات المبيع

ل اا أد :  
 - :استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن الملك لا يثبت في العقد الفاسد بأدلة، هي 

ُالذين يأكلون الربا لا يقومو{: قول االله تعالى - ١ َ ِّ َُ َ َ ََ ُ َُّ ْ َن إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ِ ُ َّ
ِ ُِ ََ ُْ َ ُ ََّ َ َ ََّ ُ َ َّ ِ

ِّالمس َْ{.)٣(  

أن القـول بملـك المقبــوض بالعقـد الفاسـد يلـزم منـه إباحـة أكــل : ووجـه الدلالـة مـن الآيـة

المملوك والتصرف فيه، وهو مخالف لما دلت عليه الآية بالنص، إذ الآية نصت على الوعيـد 

                                                        
، " شرح الكوكــب المنــير"ابــن النجــار، و؛ ١٠/١٦١، " شرح صــحيح مــسلم"النــووي، :  ينظــر) ١(

٩٦-٣/٨٤. 

 .٣٤٩-٣٤٨/ ٨، " لوامع الدرر"والمجلسي، ؛ ٦/٢٥٦، " التاج والإكليل"ابن المواق، :  ينظر) ٢(

 ).٢٧٥( سورة البقرة، من الآية ) ٣(



  

)١٤٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 آكـل المقبـوض بالعقــد الفاسـد المحـرم، فلـما توجـه الوعيـد لآكــل الـشديد الـذي يـستحقه

ًالمقبوض بالعقد الفاسد المحرم، دل على أنه لم يصر مملوكا له بالعقد الفاسد ّ.)١( 

ًأن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، قياسا على الثمن إذا كان ميتة أو دما فإنه لا يملك  - ٢ ً

 )٢(.د بجامع النهي عن جميع ذلكباتفاق، فكذلك المقبوض في العقد الفاس

أن المبيع يملك بالعقد، والهبة تملك بالقبض، فلما لم ينتقل الملك بالهبة عن القبض  - ٣

  )٣(.إلى العقد، لم ينتقل الملك بالبيع عن العقد إلى القبض

ُأن الملك نعمة، والعقد الفاسد منهي عنه، ومحظور شرعا، والنعم لا تحصل ولا تنال  - ٤ َ
ِ ً

 )٤(.بالمحظور

الذي يظهر لي أن الراجح من الأقوال هو القول الثاني القائل بـأن العقـد الفاسـد لا : الراجح

يفيد الملك إلا إذا فات المبيع وتعذر رده؛ لقوة أدلـة هـذا القـول، وسـلامتها مـن المعـارض، 

ولأنه قول وسط بين القولين، وجمـع بـين أدلـة الـشريعة ومقاصـدها الكليـة، إذ الأدلـة تقـضي 

د العقد وانعدام آثاره وأحكامه ومنهـا عـدم التملـك بـه، ومقاصـد الـشريعة جـاءت لرفـع بفسا

الحــرج عــن المكلفــين والتيــسير علــيهم، ومــن التيــسير عــلى المكلــف إثبــات آثــار العقــود 

 وأمـا "):هــ٧٩٤: ت(يقـول الزركـشي . المختلف فيها إذا فات المبيع وتعذر رده إلى البـائع

: قولين، ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التـسمية، ولكـنهم قـالواالمالكية، فتوسطوا بين ال

 المقبـوض بـرضى الـدافع، وقـد " ولأن )٥(."البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك

                                                        
ــلي بــن محمــد، المــاورد:  ينظــر) ١( ــزني"ي، ع ــير شرح مختــصر ال ــاوي الكب ــلي : ، تحقيــق" الح ع

، )م١٩٩٩-هـــــ ١٤١٩: دار الكتـــب العلميـــة، عـــام: ، بـــيروت١ط(معـــوض، وعـــادل عبـــدالموجود، 

٥/٣١٦. 

 .٣٢٧/ ٦، " المغني"ابن قدامة، :  ينظر) ٢(

 .٥/٣١٦، " الحاوي الكبير" الماوردي، ) ٣(

 .٥١/ ٣، "ية الهدا"المرغيناني، :  ينظر) ٤(

: ، الغردقـة٢ط(عبـدالقادر العـاني، : ، قـام بتحريـره" البحر المحـيط" الزركشي، محمد بن بهادر، ) ٥(

 .١/٣٢١، )م١٩٩٢-هــ١٤١٣: دار الصفوة، عام



 

)١٤٧٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو عـلى زنـا أو فاحـشة، فهـذا لا 

 باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجـوز أن يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه

 بغـير إذن "وفارق الغـصب؛ لأن القـبض في الغـصب ) ١(،"يجمع له بين العوض والمعوض

  )٢(."المالك، وهذا قبض بإذن المالك

بأن المال المكتـسب بعقـد فاسـد إذا لم يثبـت ملكـه للجـاني؛ :  ويترتب على ذلك أن يقال

مـا لا يملـك، فإنـه مـال غـير مملـوك للجـاني، ويترتـب عـلى ذلـك كالمال الذي آل إليه ببيع 

 . وجوب رده إلى مالكه، وعدم جواز مصادرته؛ إذ المصادرة عقوبة، ولا عقوبة لغير الجاني

وأما إذا ثبت ملك الجاني للمال المكتسب بعقد فاسد، فإن مقتضى من يـرى القـول بجـواز  

 .  عقوبة للجانيالتعزير بأخذ المال، أن يقول بجواز مصادرته

                                                        

 . ٥/٧٧٩، " زاد المعاد" ابن القيم، )١(

  .٢٩/٢٢٤، " مجموعة الفتاوى" ابن تيمية، ) ٢(



  

)١٤٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
   ال اي ام   امدرة

ًانتقال المال عن الملك إما أن يكون جبرا وقهرا كانتقال المال إلى الورثة عن مورثهم، وإما   ً

أن ينتقل بإرادة وتصرف الجاني، والتصرفات الناقلة للملك، إما أن تكون بعوض؛ كالبيع، أو 

 .بة، والوقفبغير عوض كاله

 وسأعرض في هذا المطلب حكم مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني، في الفروع  

 :التالية

 .مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بسبب موته:  الفرع الأول

مصادرة المال الذي انتقـل عـن ملـك الجـاني بإحـدى التـصرفات الاختياريـة : الفرع الثاني

 .الناقلة للملك

ولاع ا :ل ادرة ا  ما   ي ام  
أن ينتقل عن ملـك : لا يخلو المال الذي انتقل عن ملك الجاني بموته، من حالتين، الأولى 

الجاني قبل القضاء والحكم بمصادرته، وإما أن ينتقل عن ملكـه بعـد صـدور حكـم قـضائي 

 . بالمصادرة وقبل تنفيذه

 :التين في مسألتين، هماوسأعرض بيان الح 

ــسألة الأولى ــم : الم ــل الحك ــه وقب ــاني بموت ــك الج ــن مل ــل ع ــذي انتق ــال ال ــصادرة الم م

 .بالمصادرة

مصادرة المال الذي انتقل عـن ملـك الجـاني بموتـه بعـد القـضاء والحكـم : المسألة الثانية

 . بالمصادرة

 وا ا :               ما   ي امل ادرة ا    ا و
  .درة

إذا مات الجاني قبل الحكم بمصادرة ماله، فإن عقوبة المصادرة المتعلقة بماله تسقط عنـه؛ 

لأن العقوبات تسقط عن الجناة بمـوتهم، ومـصادرة المـال مـن قبيـل العقوبـات، ولأن مـوت 

ًالجاني سببا من أسباب انتقال ماله جبرا وقهرا إلى ورثته، ومصادرة ماله بعد ً  موتـه يـؤدي إلى ً



 

)١٤٨٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

ًعقوبة غير الجاني، لأن المال انتقل إلى الورثة جبرا وقهرا، ولأن القصد من المصادرة، هـو ً :

 )١(.الإضرار بالجاني، والزجر له في دنياه، وهو منتف وغير متحقق لموته

عـدم جـواز : وهذه المسألة تتخرج على المنصوص عن الإمام أحمد بـن حنبـل في مـسألة 

ال إذا مات قبله؛ بجامع أن كلا العقوبتين تقعان على المال بعد موت الجاني، تحريق مال الغ

ًوانتقال المال إلى ورثة الجاني بموته قهرا وجبرا  ومحـل "):هــ١٠٥١:ت(يقول البهـوتي . ً

) ه٦٢٠: ت(وعلل ابن قدامـة  )٢(.ً"فإن مات قبله، لم يحرق، نصا) ًإذا كان حيا(إحراق رحله 

 لأنـه عقوبـة، فتـسقط بـالموت، كالحـدود، ولأنـه ":- ه بعـد موتـهعدم جواز تحريـق رحلـ- 

 )٣(."بالموت انتقل إلى ورثته، فإحراقه عقوبة لغير الجاني

 ما ء               : اا   ما   ي امل ادرة ا
  .وا درة

م اختلفـوا في تنفيـذ عقوبـة أما إذا مات الجاني بعد الحكـم بمـصادرة مالـه، فـإن أهـل العلـ 

 :المصادرة للمال، على قولين هما

أن عقوبة المصادرة تسقط بموت الجاني سواء مات الجـاني قبـل الحكـم أو : القول الأول

عدم تحريـق متـاع الغـال إذا : وهو تخريج على المنصوص عن الإمام أحمد في مسألة. بعده

د القضاء والحكم بثبوت الغلول عليـه ببينـة أو وتحريق متاع الغال لا يكون إلا بع) ٤(.مات قبله

 وإن "):هــ٦٢٠: ت(يقول ابن قدامـة . إقرار، وأن يأمر الحاكم بتنفيذ الحكم بتحريق المتاع

َّأنكر الغلول، وذكر أنه ابتاع ما بيده، لم يحرق متاعـه، حتـى يثبـت غلولـه ببينـة أو إقـرار؛ لأنـه  َ ُ

 )٥(."عقوبة

                                                        
: ، تحقيـق" الـشرح الكبـير عـلى المقنـع"عبـدالرحمن بـن محمـد، شمس الدين ابن قدامة، :  ينظر) ١(

 .١٠/٢٩٨، )م١٩٩٥-هــ ١٤١٥: هجر، عام: ، القاهرة١ط(عبداالله التركي، عبدالفتاح الحلو، 

 .٤/١٨٧، " الإنصاف"المرداوي، : وينظر. ٣/٦٦، " شرح المنتهى" البهوتي، ) ٢(

 .١٣/١٧٠، " المغني" ابن قدامة، ) ٣(

 .٣/٦٦، " شرح المنتهى"بهوتي، ال:  ينظر) ٤(

 .١٣/١٧١، " المغني" ابن قدامة، ) ٥(



  

)١٤٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وهـو مـا . م بمصادرة مال الجاني إذا مات بعد الحكم عليـهعدم سقوط الحك: القول الثاني

  )١(.ذهبت إليه الموسوعة الفقهية

دا:  
  :أد ال اول

 )٢(.أن مصادرة المال من قبيل العقوبات، والعقوبات تسقط بالموت؛ كالحدود -١

ًرا قهـ- أن الجاني إذا مات قبل مصادرة ماله وانتزاعه من ملكه، فإن المـال ينتقـل بموتـه  -٢

إلى ملـك ورثتــه، ولا يمكـن حينئــذ مــصادرته؛ لأن  ويخـرج عــن ملكــه،  إلى ورثتــه- ًوجـبرا

  )٣(.العقوبة تكون واقعة على غير الجاني

أن القصد من مصادرة المال الزجر والردع للجاني، وإلحاق الضرر بـه في دنيـاه، وهـو  - ٣

  )٤(.ممتنع ومحال لموته

مل اا أد:  
لثاني القائل بمصادرة مال الجاني إذا مات بعد الحكـم عليـه بأدلـة، استدل أصحاب القول ا

 :هي

أنه يمكن تنفيذ عقوبة المصادرة على مال الجاني بعد موته، بخلاف العقوبـة المتعلقـة  - ١

 )٥(.ببدنه فإنها تسقط بموته لعدم إمكان تنفيذها

                                                        

 " مجموعة من العلماء والباحثين في الفقه بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية بالكويـت، ) ١(

، )م٢٠٠٤-هـــ ١٤٢٥: وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، عـام: ، الكويت٤ط(، "الموسوعة الفقهية

١٢/٢٨٤.   

 .١٣/١٧٠، " المغني"ابن قدامة، :  ينظر) ٢(

 .٣/٦٦، " شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر) ٣(

 .١٠/٢٩٨، " الشرح الكبير"ابن قدامة، : ينظر ) ٤(

 .١٢/٢٨٤، " الموسوعة الفقهية الكويتية":  ينظر) ٥(



 

)١٤٨٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

 المحظورات أن القصد من العقوبة، حصول الزجر بها والردع للجاني عن ارتكاب: يناقش

والمحرمات، والتنفيذ على ماله بعد موته، لا يتحقـق منـه المقـصود مـن العقـاب، فـلا يكـون 

ًمرادا ولا مقصودا ً.  

ًأن الحكم بمصادرة مال الجاني، يصيره دينا في ذمته، ويتعلق تبعا لذلك بتركته - ٢ ً ّ َُ.)١( 

ُيـه؛ وإنـما يخـبر عـن ًأن حكم القاضي وقضاءه لا ينشئ التزاما في ذمة المحكـوم عل: يناقش

، والعقوبات تفـوت بفـوات محلهـا، ومحـل عقوبـة والإلزامحكم شرعي على سبيل العقوبة 

ًمـال الجــاني، وقـد فــات بانتقالـه جــبرا وقهـرا إلى الورثــة بمـوت الجــاني، : المـصادرة، هــو ً

 .فسقطت عقوبة المصادرة بفوات المحل؛ كالحدود تسقط بموت الجاني

ن الراجح من القولين، هو القـول الأول القائـل بعـدم مـصادرة مـال الذي يظهر لي أ: الراجح

الجاني إذا مات بعد الحكم بمصادرة المال؛ لقوة أدلة هذا القول، وسـلامتها مـن المعـارض 

الراجح، ولأن مصادرة المال تؤدي إلى معاقبة الورثة الذين انتقل المال إليهم قبل انتزاعه مـن 

ًمورثهم، وهو ممنوع شرعا وعقلا ، إذ لا يجـوز معاقبـة ومؤاخـذة غـير الجـاني، ولا يعاقـب ً

إنسان بجريرة أبيه، ولا أخيه، ولأنه إذا مات من وجب عليه حد الله فإن الحد يسقط عنـه، فمـن 

ًباب أولى أن تسقط عقوبة المصادرة بفوات المحل وهو المال بانتقاله إلى ورثته جبرا وقهرا  ً

 . من غير اختيار مالكه

  : اع ام
ى ا ما   ي امل ادرة ا ا رت ا  

إذا قام الجاني بالتصرف بالمال قبل مـصادرته، بـأي نـوع مـن أنـواع التـصرفات الاختياريـة  

الناقلة للملك، سواء بعوض كالبيع أو غيره من عقود المعاوضات، أو بغير عوض كالهبة، أو 

َّهما من عقود التبرعات، فإن هذه المسألة تخرج على قاعدةالوقف أو غير َ  من تعلـق بمالـه ":ُ

ًحق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه، صح، ثم إن كان الحق متعلقـا بالمـال نفـسه، لم 

ًيسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنـه، سـقط، وإن كـان لا يـزول بانتقالـه، لم 

                                                        
 .٢٨٤/ ١٢؛ "الموسوعة الفقهية الكويتية":  ينظر) ١(



  

)١٤٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مـسألة : ً وأدرج الحنابلـة تحـت هـذه القاعـدة صـورا ومـسائل، منهـا)١(،"حيسقط على الأصـ

 :تصرف الغال بماله بالبيع أو الهبة، قبل إحراقه عليه، وذكروا فيها احتمالين مطلقين، هما

أن تصرف الغال بماله صحيح؛ لأن ملكه للمال باق، ولم يزل عنه، ويسقط التحريـق : الأول

 .ً قياسا على انتقال ماله إلى ورثته بالموتعنه؛ لانتقال المال عن ملكه،

أن تصرف الغال لا يصح، وينفسخ؛ لأن حق التحريق أسبق، وقد تعلق حق التحريق : الثاني

 )٢(.ًبالمال عقوبة لمالك المال على جريمته؛ قياسا على القصاص في حق الجاني

 يصح التصرف فيه من ًوالذي أميل إليه، هو أن المال الذي يكون محلا لعقوبة المصادرة، لا

مالكه من غير إذن الحاكم، وإن حصل التصرف به من مالكه سواء بعوض أو بغير عوض، فإن 

للحاكم أن يفسخ ذلك التصرف، ويصادر المال، ويصرفه في المـصالح العامـة حـسبما يـراه 

ًالحاكم؛ لأن العقوبة المالية قد تكون أكثر إيلاما للجاني، وأعظم وقعا عليه، خاصة  في هـذا ً

العصر الذي يحرص الناس على الماديات، ويرتكبون لأجلها الموبقات، فناسب أن يعاملهم 

ُالحاكم بنقيض قصدهم، كما أن العقوبات البدنية من الحبس ونحـوه، قـد تكـون أكثـر كلفـة 

ومؤنة على الدولة ومواردها المالية، ويتأثر بذلك عامة الناس مـن كثـرة وزيـادة الإنفـاق عـلى 

توقيف والسجون، على حساب الإنفاق على قطاعات أهم وأنفـع كـالتعليم والتـدريب دور ال

ًوالصحة، كما أن المال إذا كان مستعملا في الجريمة، وحصل به الفساد، ومعصية االله تعـالى 

به، فإنه يتأكد فيه عدم صحة تصرف الجاني به؛ لأن الحق متعلق بالمال نفسه، لوقوع الجناية 

ًآلة استعان الجاني بها على الفـساد، وانتهـاك المحرمـات، والافـضاء بـه إلى ُبه، وكان المال 

                                                        
 قواعـد ابـن " المعـروف بــ" تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد"،  ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد) ١(

. ١/١٩٥، )م١٩٩٨-هــ ١٤١٩: دار ابن عفان، عام: ، الخبر١ط(مشهور آل سلمان، : ، تحقيق"رجب

 ).٢٤(القاعدة 

؛ ١/١٩٥، " القواعــــد"ابــــن رجــــب، و؛ ١٧١-١٣/١٧٠، " المغنــــي"ابــــن قدامــــة، :  ينظــــر) ٢(

 .٤/١٨٧، " الإنصاف"المرداوي، و



 

)١٤٨٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

 انتزاع المال الذي يستعان بـه عـلى الفـساد مـن يـد مالكـه، - هنا- ولأن القصد  المحظورات،

 .وصرفه في الوجوه الأصلح والأنفع من المصالح العامة

ً ويناقش القياس على المال المنتقل إلى الورثة، بـأن انتقـال المـال إلى الورثـة حـصل قهـرا 

ًوجبرا ومن غير اختيار مالك المال، بينما انتقـال المـال بـالبيع أو الهبـة، فإنـه حـصل باختيـار 

ًالجاني، وإرادته، وقد يكون انتقالـه إلى الغـير ظـاهرا وصـوريا، لقـصد الـتخلص مـن تبعـات  ً

 .بة المالية، فحينئذ يعامل بنقيض قصده ومرادهالعقو



  

)١٤٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
دا ا ا   لدرة ا أ  ت اا   

 إن حماية الأموال الخاصة، وحرمة الاعتداء عليها، ومصادرتها، مقصد من مقاصد الشريعة 

لعربية السعودية من خلال النظام الأساسي للحكـم، الإسلامية، وهو ما أكدته أنظمة المملكة ا

 تكفـل الدولـة حريـة ":فقد جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم، مـا نـصه

الملكية الخاصة، وحرمتها، ولا ينـزع مـن أحـد ملكـه إلا للمـصلحة العامـة عـلى أن يعـوض 

ًتعويضا عادلا  تحظر المصادرة ":ذات النظام، ما نصه وجاء في المادة التاسعة عشرة من )١(،"ً

 . "العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

ًأخذت على نفـسها التزامـا بحمايـة - أيدها االله- ومن خلال هاتين المادتين، يتبين أن الدولة  

و نزعهـا حق الأفراد في التملك، والمحافظة على ممتلكاتهم من غير خوف بالمساس بها، أ

عن ملكيتهم، أو التضييق عليهم في استغلالها، أو التصرف بها بأي وجه من وجوه التـصرف 

 ً.المعتبرة شرعا

 تكفل ": بحماية حق التملك، لفظة- أيدها االله- واستعمل المنظم للدلالة على التزام الدولة  

لتحمل، والالتزام،  ا" كفل"من أقوى ألفاظ الالتزام والتعهد، لأن من معاني : ، وهي"الدولة

ُقد تكفلت بالـشيء، معنـاه قـد ألزمتـه :  في قولهم"):هـ٣٢٨:ت(والتعهد، يقول ابن الأنباري ْ ّ

 ) ٢(."نفسي، وأزلت عنه الضيعة والذهاب

 من مبدأ ثابت لحماية الحقوق ومنها حـق التملـك للأفـراد، في - أيدها االله-  وتنطلق الدولة 

ظمة المرعية التي لا تتعارض مع ما دلت عليه نـصوص ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والأن

 .الكتاب والسنة

                                                        
ِهـــ، ونـشر ١٤١٢/ ٢٧/٨وتـاريخ ) ٩٠/ أ( النظام الأساسي للحكم، الصادر بـالأمر الملكـي رقـم ) ١( ُ

 .هــ١٤١٢/ ٢/٩بتاريخ ) جريدة أم القرى(في الجريدة الرسمية للدولة 

 .١٠/١٤٠، " تهذيب اللغة" الأزهري، ) ٢(



 

)١٤٨٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

وحصرت أنظمة الدولة توقيـع عقوبـة مـصادرة الأمـوال الخاصـة بالأحكـام القـضائية، ولم  

ًتجعــل طريقــا للعقوبــة بالمــصادرة للأمــوال الخاصــة إلا عــن طريــق الأحكــام القــضائية، إذ 

 ولا ":الـنص النظـامي، والـذي جـاء كـما يـلياستعمل المنظم أسلوب الاستثناء في صياغة 

 والاستثناء أحد أدوات مفهوم الحصر، )١(،"تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

ــد الاختــصاص ــي تفي ــن النجــار. وأقواهــا، والت ــول اب ـــ٩٧٢: ت(يق ــصر "):ه ــصل ح  ويح

 )٢("استثناء: أقوى المفاهيم:  وأقواها، أي":، ويقول"واستثناء...بنفي

ذ أناط المنظم عقوبة المـصادرة للـمال الخـاص بالأحكـام القـضائية، ومـن المعلـوم أن وإ 

ًالقضاء في المملكة العربية السعودية، يستمد أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمـا 

دل عليه الكتاب والسنة، ويرتكز على قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها المعتبرة، والمصالح 

   )٣(.المرعية

التـي تتنـاول والقرارات والأحكام القـضائية، والمبادئ  بعض سأعرض في هذا المبحثو 

 .عقوبة مصادرة المال الخاصفي موضوعها 

في القـضائية المـستقرة والأحكـام المبـادئ ُبعض وأهم ما وقفـت عليـه مـن وسأقوم بإيراد  

ُعودي، وأبين مستندها في القضاء السعليها  العمل يريج، والتي موضوع التعزير بأخذ المال

 . من أحكام الشريعة الإسلامية، ودليلها التفصيلي

أو :ات ادئ واا:  
) ١٠٧/٤(صدر عـن مجلـس القـضاء الأعـلى بهيئتـه الدائمـة، بـرقم : المبدأ القضائي )١(

 )٤(." العقوبة بالمال سائغة":ه، ما نصه٢٣/١/١٤٢٨وتاريخ 

                                                        
 .من النظام الأساسي للحكم) ١٩( من المادة ) ١(

 .٥٢٤، ٣/٥٢٠، " شرح الكوكب المنير" ابن النجار، ) ٢(

من نظـام القـضاء الـصادر بالمرسـوم ) ١١(من النظام الأساسي للحكم، والمادة ) ٤٨(المادة :  ينظر) ٣(

ِهــ ونشر في جريدة أم القرى بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(الملكي رقم   .هــ٢٣/٩/١٤٢٨ُ

رات الـصادرة مـن الهيئـة القـضائية العليـا والهيئـة  المبـادئ والقـرا" مركز البحـوث بـوزارة العـدل، ) ٤(

 ،١ط(، "هــ١٤٣٧هــ إلى عام ١٣٩١الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 



  

)١٤٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وتــــاريخ ) ٤٢/٢/٢(كمــــة العليــــا، بــــرقم صــــدر عــــن المح: المبــــدأ القــــضائي )٢(

 الصحيح من كلام أهـل العلـم جـواز التعزيـر بالمـال عـلى مـن ":هـ، ما نصه١٥/٩/١٤٣٠

 )١(."يستحقه

) ب/٢ج/١٣٣(صــدر عــن محكمــة التمييــز في القــرار رقــم : تقريــر محكمــة التمييــز )٣(

  )٢(." يجوز التعزير بالمال":هـ ونصه، أنه٥/٢/١٤٢٢وتاريخ 

 - :بادئ والتقريرات القضائية ما يلي ويجتمع من الم

جواز التعزير بالمال، وهـو : أن المتقرر لدى القضاء في المملكة العربية السعودية، هو - ١

قول أبي يوسف من الحنفية، وقـول بعـض المالكيـة كـالبرزلي وابـن فرحـون والونشريـسي، 

يـة وابـن قـيم وقول الشافعي في القديم عنـه، والنـووي، وقـول عنـد بعـض الحنابلـة كـابن تيم

 .الجوزية

ــر لي - ٢ ــذي يظه ــن رأي : ال ــسعودية ع ــة ال ــة العربي ــدول القــضاء في المملك ــبب ع أن س

الجمهور في مسألة التعزيـر بالمـال، واختيـارهم لجـواز التعزيـر بالمـال، هـو العمـل بـالقول 

ًالراجح دليلا وتعليلا، والأقوى لما دلت عليه النصوص من الكتاب والـسنة وعمـل الخلفـاء  ً

 .شدين، وكبار الصحابة رضوان االله عليهم أجمعينالرا

إذ -  مفتي المملكة ورئيس القضاة- رحمه االله-  ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم  

 الصحيح التعزير بأخذ المال، والتعزير بـإتلاف المـال، إذا رأى الإمـام أنـه أنكـأ وأردع ":قال

  )٣(." فله ذلكفإنه يفعله، وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه

                                                                                                                                                    
 ). ١٤٥٢(، رقم ٣٨٨: ، ص)م٢٠١٧-هــ ١٤٣٨: وزارة العدل، عام-مركز البحوث: الرياض

 ).١٤٧١(، رقم ٣٩١: ، ص"ية المبادئ والقرارات القضائ" مركز البحوث، ) ١(

ً تقريــرات محكمــة التمييــز خــلال خمــسين عامــا المنتخبــة مــن الملحوظــات " وزارة العــدل، ) ٢(

، رقـــم التقريـــر ٢/٤٨، )الإصـــدار الأول لـــوزارة العـــدل بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية(، "الجوهريـــة

)٩٤٠/١٥.( 

ــدالرحمن، ) ٣( ــن عب ــن قاســم، محمــد ب ــاوى ورســائل ســماحة " اب ــراهيم آل  فت ــن إب الــشيخ محمــد ب

 .١٢٥/ ١٢، )هــ١٣٩٩: مطبعة الحكومة، عام: ، مكة المكرمة١ط(، "الشيخ



 

)١٤٨٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

مـصادرة سـيارة والقيمـة التـي : ًويؤيده أيضا تأييد الشيخ محمد بن إبراهيم، لحكـم تـضمن 

 فظهـر أن مـا ":وضعت لها في اليانصيب، إذ جاء في قرار الشيخ محمد بن إبراهيم، ما نـصه

طـل، ًأجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعا لأكل أمـوال النـاس بالبا

 )١(."ًوحسما لمادة هذه المعاملات المحرمة

ًأن من أسباب اختيار هذا القـول أيـضا، مراعـاة مـا صـدر مـن أنظمـة مرعيـة : ويظهر لي - ٣

صادرة عن ولي الأمر، والتي تشتمل على عقوبات تعزيرية مالية، كما ورد ذلـك في المـادتين 

من نظام مكافحة ) ١(المادة هـ، و١٣٧٧لعام ) ٤٣(من المرسوم الملكي الكريم رقم ) ٢، ١(

من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة، والمـادة ) ٤٩، ٤٠، ٣٧(الرشوة، والمواد 

، ٤، ٣(من نظام مكافحة غسل الأموال، والمواد ) ٢٦(من نظام مكافحة التزوير، والمادة ) ١(

 .من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) ، وغيرها٥

ولي الأمر من عقوبات تعزيريـة واجـب؛ لأن التعزيـر مفـوض في نوعـه ولأن مراعاة ما يراه  

إليه، ولأن المقصود من التعزير الردع، والزجر، وأحوال النـاس مختلفـة، فمـنهم مـن ينزجـر 

ُبالعقوبة البدنية، ومنهم من ينزجر بالعقوبة المالية، ويرجع إلى تقدير الأصـلح مـن العقوبـات 

يقـول ابـن ) ٢(.صرف ولي الأمر على الرعية منـوط بالمـصلحةفي الزجر إلى ولي الأمر؛ لأن ت

 فــالتعزيرات والعقوبــات المقــصود بهــا الزجــر، فــيرى الإمــام فيهــا "):هـــ٧٩٩:ت(فرحـون 

 )٣(."رأيه

                                                        
 .١٢/١٢٥، " فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم" ابن قاسم، ) ١(

 "؛ والبهــوتي، ١٢/٥٣٣، " البيــان"العمــراني، ؛ و٥/٣٤٥، " فــتح القــدير"ابــن الهــمام، :  ينظــر) ٢(

 .٢٢٨-٦/٢٢٧، "شرح المنتهى

 .٢/٢٢٢، " تبصرة الحكام" ابن فرحون، ) ٣(



  

)١٤٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

) ٥٩٣/٤(صدر عـن مجلـس القـضاء الأعـلى بهيئتـه الدائمـة، بـرقم : المبدأ القضائي )٤(

ك الـسيارة علـم باسـتخدامها في  إذا لم يثبـت أن مالـ":هـ، ما نـصه٢٧/١١/١٤١٩وتاريخ 

 )١(."الجريمة، أو رضي بذلك فإن الحكم بمصادرتها، والحال ما ذكر لا مبرر له

/ ٧/٢وتـاريخ ) م/٥(صدر عن المحكمة العليا بهيئتها العامة، برقم : المبدأ القضائي )٥(

 إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكـة لغـير الجـاني فـلا ":هـ، ما نصه١٤٣٥

 ) ٢(."صادر، ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالكت

وتـاريخ ) ب/٢ج/٣٣٨(صدر عن محكمة التمييز بالقرار رقم : تقرير محكمة التمييز )٦(

 لا يعاقب الإنسان بمصادرة مال غيره، ما لم يوجد إذن وموافقـة ":هـ، ما نصه٢٠/٥/١٤١٦

 )٣(."أو اشتراك من ذلك الغير

  : ا  ،و  ادئ واات
أن محل المصادرة، مال الجاني، ولا يصادر مال الغير ولو ثبت استخدامه في الجريمة  - ١

ما لم يثبت اشتراك صاحب المال مع الجاني بـأي صـورة مـن صـور الاشـتراك التـي توجـب 

ًالمسؤولية الجنائية على الشريك سواء كان شريكا مباشرا أو بالتـسبب، وهـذا الـذي انتهـت  ً

 المبادئ القضائية السعودية، هو المنصوص عـن ابـن قـيم الجوزيـة؛ لحـديث عـوف بـن إليه

 . مالك وقصته المشهورة مع خالد بن الوليد، وسبق بيان ذلك

جواز مصادرة مال الغير المستخدم في الجريمة من الجاني، لتفريط صاحب المال في  - ٢

ِماله، وقد يكون التفريط بتسليم المال لمن عرف من أرباب  الجرائم، أو تركه بغـير حفـظ في ُ

مكان يغلب على الظن استغلال ذلك المال من أرباب الجرائم، وغير ذلك من صور التقصير 

 . والإهمال في حفظ المال

                                                        
 ).١٤١٥(، رقم ٣٨٠: ، ص" المبادئ والقرارات القضائية"،  بوزارة العدل مركز البحوث) ١(

 ).١٤٩٠(، رقم ٣٩٥: ، ص" المبادئ والقرارات القضائية" مركز البحوث بوزارة العدل، ) ٢(

 ).١٣٥٤/٥(، )٨٤١/٢(، رقم ١٤٧، ٢/٢٤، " تقريرات محكمة التمييز" وزارة العدل، ) ٣(



 

)١٤٩٠(   ا ا اد درا     ا درة ال

ّوإذا أدى التقــصير وعــدم الاحتيــاط والتحــرز في تــصرفات المكلــف، إلى وقــوع جنايــة أو  

قـع بـسبب التقـصير والإهمـال وعـدم تسبب فيها، فإن ذلك يوجب المسؤولية عن الفعل الوا

ًالاحتياط، والمؤاخذة والعقاب عليه؛ قياسـا عـلى وجـوب الكفـارة في مـال القاتـل خطـأ؛ إذ 

ِالكفارة شرعت للتكفير عن ذنب الجاني في القتل الخطأ، فالكفارة ساترة لإثم الذنب، لأنها  ُ

ْمأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية، والقتل الخطأ إنما حصل  بسبب عـدم تحـرز الإنـسان َ

  )١(.في تصرفاته، وإهماله وتفريطه

ُإذا لم يحكم بمصادرة المـال المـستخدم في الجريمـة؛ لكونـه غـير مملـوك للجـاني،  - ٣

ّولعدم ثبوت اشتراك أو تواطؤ مالكه مع الجاني، فإن للقـاضي أن يقـدر قيمـة المـال مـن ذوي  َ ُ

وتكون العقوبة حينئذ مـن قبيـل الغرامـة الخبرة، ويحكم على الجاني بدفع مثل ذلك المال، 

المالية وليس مصادرة عين المال المـستخدم في الجريمـة، وقـد جـاء الـنص عـلى ذلـك في 

هــ، ١٤٣٣/ ١٠/٢، وتـاريخ )٧/٢/٢(المبدأ القضائي الصادر عن المحكمـة العليـا بـرقم 

ًلكـا  عدم الحكـم بمـصادرة الـسيارة التـي اسـتخدمت في الجريمـة؛ لأنهـا ليـست م":ونصه

للمدعى عليه، لا يمنع عند الاقتضاء من تقدير قيمتها مـن ذوي الاختـصاص، والحكـم عليـه 

 ) ٢(."بدفع مثلها، وإيداعه بيت المال لثبوت استخدامها في الجريمة

م :ا اوا ا:  
 :ملخص الوقائع والحكم القضائي

عى عليه بخطف حدث وفعـل الفاحـشة بقيام المد...ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه

به بالقوة، ومحاولة خطف حدث آخر، والهرب مـن رجـال الأمـن وصـدم سـيارة الـدوريات 

الأمنية، وثبت لدى المحكمة ما نسب إلى المدعى عليه، وصدر الحكم القضائي المؤيد من 

                                                        
، " قواعـد الفقـه"؛ والمقـري، محمـد بـن أحمـد، ١٠/١٦١، " رد المحتـار"ابن عابدين، :  ينظر) ١(

؛ وابـن ٣٨٥: ، ص)م٢٠١٤-هـــ ١٤٣٥: دار ابـن حـزم، عـام: ، بـيروت١ط(محمد الـدردابي، : تحقيق

 .١٢/٢٢، " المغني"قدامة، 

 ).١٤٧٨(، رقم ٣٩٣: ، ص"لمبادئ والقرارات القضائية ا" مركز البحوث بوزارة العدل، ) ٢(



  

)١٤٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

دعي ًمحكمة الاستئناف بمعاقبة المدعى عليه بالقتل تعزيرا، وصرف النظـر عـن دعـوى المـ

العام بمصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة؛ لعدم الجمـع عـلى المـدعى عليـه ولا عـلى 

ًورثتـه بـين القتـل ومـصادرة أو إتـلاف مالـه، لأن المقـرر فقهـا تـداخل العقوبـات في العقوبـة 

 )١(."الأشد، ولئلا تسري العقوبة على ورثته حال تنفيذ العقوبة عليه

  ا ا  و:  
أنه إذا اجتمعت عقوبات تعزيرية في حق خـالص الله تعـالى، وفيهـا عقوبـة قتـل، فـإن : الأول

إذا اجتمعت عقوبات حديـة، وكانـت : ًالعقوبات التعزيرية الأخرى، تسقط، قياسا على مسألة

ًتلك العقوبات خالصة الله تعالى، وفيها عقوبة القتـل حـدا، فإنـه يقتـل الجـاني حـدا، وتـسقط  ًُ

ًت الحدية الأخرى، والجامع بين المسألتين، أن العقوبات فيهما ثبتت حقا خالـصا الله العقوبا ً

 . تعالى، وأن أحد تلك العقوبات عقوبة القتل

 - بتداخل العقوبـات الحديـة إذا كانـت خالـصة الله تعـالى، وفيهـا عقوبـة قتـل،- :وممن قال

 واسـتدلوا لـذلك )٥(.رضي االله عنـه وهو قـول ابـن مـسعود )٤( والحنابلة،)٣( والمالكية،)٢(الحنفية،

 :بأدلة هي

                                                        

-مركـز البحـوث : الريـاض(، " مجموعة الأحكام القـضائية"مركز البحوث بوزارة العدل، :  ينظر) ١(

ـــام ـــدل، ع ــــ١٤٣٦: وزارة الع ـــصك.١٥٣، ١٢٧-٢٧/١٢٦، )هـ ـــم ال ـــه)٣٤٥٥٢٩٥: ( رق : ، تاريخ

ـــدعوى٣/٣/١٤٣٤ ــــ، رقـــم ال ـــرار ال)٣٤٨٣٥٤٤: (هـ ـــم ق ـــتئناف، رق ـــن محكمـــة الاس ـــصديق م : ت

 .هــ١/٧/١٤٣٤: ، تاريخه)٣٤١١٦٧٦٣٥(

 .٦/٥٦، " فتح القدير"؛ وابن الهمام، ٧/٦٢، " بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر) ٢(

 .١٣/٦٢٢، " لوامع الدرر"؛ والمجلسي، ٤/٤٨٥، " المدونة"سحنون، :  ينظر) ٣(

ــن محمــد، :  ينظــر) ٤( ــراهيم ب ــن مفلــح، إب ــدع"اب ــع المب ــب : ، بــيروت١ط(، " في شرح المقن المكت

 . ٦/١٧٧، " شرح المنتهى"؛ والبهوتي، ٩/٥٤، )م١٩٧٩-هــ ١٣٩٩: الإسلامي، عام

 . ٥/٤٧٨، " المصنف"ابن أبي شيبة، :  ينظر) ٥(



 

)١٤٩٢(   ا ا اد درا     ا درة ال

 إذا اجتمع جدان، أحدهما القتل، أتى القتل على ":قول عبداالله بن مسعود رضي االله عنه - ١

أن هذا القول انتشر عـن ابـن مـسعود بـين الـصحابة رضـوان االله :  ووجه الدلالة منه)١(."الآخر

ًعليهم، ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا ُ.)٢( 

ود من إقامة العقوبات الزجر والردع، ومع إقامة عقوبة القتل فلا حاجـة لغـيره أن المقص - ٢

 )٣(.من العقوبات

ًأن هذه العقوبات وجب الحق فيها خالصا الله تعالى، وفيها عقوبة قتل، فسقط مـا دونـه؛  - ٣

ُكالمحارب إذا قتل وأخذ المال، فإنه يكتفى بقتله ولا يقطع ُ.)٤(  

إسقاط عقوبة المصادرة؛ لأن المال ينتقل بموته إلى ورثته، أن موت الجاني يوجب : الثاني

ًوتكون عقوبة المصادرة على غير الجاني، وذلك لا يجوز؛ تخريجـا عـلى المنـصوص عـن 

 .أحمد في عدم جواز تحريق متاع الغال إذا مات قبله، وتقدم بيانها، وبيان دليلها

ق أحكام الشريعة الإسلامية وفق مـا أن المحاكم في المملكة العربية السعودية، تطب: الثالث

 )٥(وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعـارض مـع الكتـاب والـسنة،دل عليه الكتاب والسنة، 

في أن مـصدر ، في المملكـة العربيـة الـسعوديةالأنظمة وتبرز العلاقة بين الشريعة الإسلامية و

 ويـدل عـلى ذلـك مـا  عليه وسـلم،ُوسنة رسوله صلى االله ُكتاب االله تعالى، :تلك الأنظمة، هو

 المملكة العربية الـسعودية، ":التي نصهاوجاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم 

                                                        
في الرجل يـسرق ويـشرب الخمـر : الحدود، باب: ، كتاب" المصنف" أخرجه ابن أبي شيبة، في ) ١(

ابـن مفلـح، . ("وقـد ضـعفه الأكثـر": قال ابن مفلـح.  والأثر ضعيف.٥/٤٧٨، )٢٨١٢٦(ويقتل، رقم 

 إرواء الغليـل في "الألباني، محمد نـاصر الـدين، : ينظر. " ضعيف":وقال الألباني). ٩/٥٤المبدع، 

، رقـم )م١٩٨٥-هـــ ١٤٠٥: المكتـب الإسـلامي، عـام: ، بـيروت٢ط(، "تخريج أحاديث منار الـسبيل

)٧/٣٦٨، )٢٣٣٦ . 

 .١٢/٤٨٨، " المغني"ابن قدامة، : ينظر ) ٢(

 .١٧٨-٦/١٧٧، " شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر) ٣(

 .١٢/٤٨٨، " المغني"ابن قدامة، :  ينظر) ٤(

 .من النظام الأساسي للحكم) ٤٨(المادة :  ينظر) ٥(



  

)١٤٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ، فالكتـاب،"وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم ودستورها كتاب االله تعالى،...دولة إسلامية،

المرجعيـة :  والتـي تعنـي،ًتحقيقا لمعنى الدسـتورية للدولة، والسنة هما المرجعان الوحيدان

 َومقتضى ذلك أنهما مصدرا الأحكام القضائية، والتنظيمية، ومنهما تستمدان الأحكام، العليا،

مـن ذات ) ٦٧(المـادةما جـاء في مـواد عديـدة مـن نظـام الحكـم، ومنهـا  هذا المعنى ؤكديو

  المـصلحة،فيما يحقق  تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح،": النظام، ونصها

 ."ًوفقا لقواعد الشريعة الإسلامية يرفع المفسدة في شؤون الدولة، أو

 كونهما دستور الدولة أنهـما الحـاكمان عـلى جميـع أنظمـة وقـرارات الـسلطات قتضىمو 

ــة، ــة، القــضائية، والتنظيمي ــة الحكــم تعنــي أنهــما المرجــع في فهــم الأنظمــة  والتنفيذي ودلال

ّأو تخصيص مـا عـم، أو تبيين ما أجمل، أو تقييد ما أطلق، بهم،وبهما تفسير ما أ والقرارات، َ 

بل يتجاوزه إلى معنى القضاء على الأنظمة بالاعتبار أو  ولا ينحصر معنى الحكم في التفسير،

وكـل نظـام أو قـرار  فكل نظام أو قرار صادر بالموافقة لهما فهو مشهود له بالاعتبـار، الإلغاء؛

لأن الكتـاب  حدهما فهو محكوم عليه بالإلغـاء وعـدم الاعتبـار؛أو لأ صادر بالمخالفة لهما،

 .والسنة لم يشهدا له بالاعتبار

مـن نظـام ) ٥٣(ً وتطبيقا لهذه العلاقة بـين أحكـام الـشريعة والأنظمـة المرعيـة، فـإن المـادة 

 مع عدم الإخـلال بحقـوق الآخـرين حـسني ":مكافحة المخدرات، جاء النص فيها على أنه

 الآلات والأدوات ووسـائط النقـل المـضبوطة - ١: ر بحكم قضائي الأشياء الآتيةالنية، تصاد

ًوورد المال الذي يكون محلا للمصادرة في المـادة . "التي استخدمت في ارتكاب الجريمة

ًمـال الجـاني، ومـال غـير الجـاني سـواء كـان مـشاركا في : ًمطلقا دون تقييد، وينـدرج تحتـه

وكذلك مال الجاني فـيما تـداخلت العقوبـات المحكـوم بهـا . الجريمة، أو غير مشارك فيها

عليه، وكانت تلك العقوبات من قبيل العقوبات التعزيريـة التـي ثبتـت ووجـب الحـق فيهـا الله 

ًتعالى خالصا، وكان من ضمن العقوبات المحكوم بها على الجاني عقوبـة القتـل، وكـذلك 

 .درةمال الجاني إذا مات بعد المصادرة أو مات قبل المصا



 

)١٤٩٤(   ا ا اد درا     ا درة ال

ّوتقدم أن المبادئ والقرارات والأحكام القضائية النهائية، قد قيدت مال الغـير الـذي يكـون   َ

ًمحلا للمصادرة فيما إذا كان صاحب المال عالما بغرض الجاني من حيازة المال واستعماله  ً

ُفي الجريمة، أو كان مفرطا في تسليم ماله للغير ممن يعرف ويعلم مـن حالـه اسـتعمال ذلـك ُ ً 

ًالمال في الجريمة، أو كان مشاركا في الجريمة سواء بالمباشرة أو بالتسبب طالمـا تـوافرت 

 . فيه أسباب المسؤولية الجنائية بالاشتراك في الجريمة

ُوأجازت المبادئ القضائية، للقـاضي بـأن يقـدر قيمـة مـال الغـير المـستخدم في الجريمـة،  

لحكم حينئذ من قبيل عقوبـة الغرامـة ولـيس ويحكم بمثل تلك القيمة على الجاني، ويكون ا

 .مصادرة عين المال المستخدم في الجريمة

ّوتقدم أيضا أن المبادئ والأحكام القضائية النهائية، قد قيدت عقوبة المصادرة بألا تتداخل   َ ً

ًمع عقوبة القتل؛ فإن أقيمت عقوبة القتل سقطت عقوبة المصادرة، وهـو أيـضا تقييـد لمطلـق 

 .مي الوارد في عقوبة المصادرة في نظام مكافحة المخدراتالنص النظا

ّوتقدم أيضا أن الأحكام القضائية النهائية، قد قيدت مصادرة المال في حال لم يمت الجاني   ً

قبل المصادرة؛ لئلا تسري العقوبة إلى غير الجاني، وذلـك لا يجـوز، لأن المـال بعـد مـوت 

بالجبر والقهـر ومـن غـير إرادة الجـاني، ومـصادرته الجاني قد انتقل ملكه إلى ورثة الجاني 

 .تؤدي إلى معاقبة غير الجاني وذلك لا يجوز



  

)١٤٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  
 - :انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، وهي على نحو مما يلي

جواز التعزير بمصادرة المال، سواء تعلقت الجناية بذلك المـال أم لم تتعلـق، وسـواء  - ١

 .ًية أو لم يكن عوضا عنهاًكان المال عوضا عن تلك الجنا

لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، سواء اسـتخدمه  - ٢

 . الجاني في الجناية أم لم يستخدمه فيها

يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب مشروع، إذا كان صاحب المال  - ٣

ًمشاركا للجاني في الجناية، أو عالما بغرضه من ح  .ًيازة المال، أو كان مفرطا في مالهً

يجوز مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلق حق الغير بعين المال كالمـال  - ٤

 .المكتسب ببيع ما ليس في ملك البائع

لا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بسبب موته، سواء مـات الجـاني  - ٥

 .قبل الحكم بمصادرة المال أم بعده

 مصادرة المـال الـذي انتقـل عـن ملـك الجـاني بـأي نـوع مـن أنـواع التـصرفات يجوز - ٦

 .الاختيارية الناقلة للملكية



 

)١٤٩٦(   ا ا اد درا     ا درة ال

 ادر واس ا 
 البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم "الإتيوبي، محمد بن علي بن آدم، - ١

 ).هـ١٤٣٤: دار ابن الجوزي، عام: ، الرياض١ط(، "بن الحجاج

بدون، بيروت، : ط(، " النهاية في غريب الحديث والأثر"ير، المبارك بن محمد، ابن الأث- ٢

 ).م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١: دار الفكر، عام

، ١ط(عبــداالله القــاضي، : ، تحقيــق" الكامـل في التــاريخ"ابـن الأثــير، عــلي بــن محمــد، - ٣

 ). م١٩٨٧- هـ ١٤٠٧: دار الكتب العلمية، عام: بيروت

: ، تحقيـق" معـالم القربـة في أحكـام الحـسبة"شي، ابن الأخوة، محمد بـن محمـد القـر- ٤

: الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، عــام: ، مــصر١ط(محمــد شــعبان، وصــديق المطيعــي، 

 ).هـ١٤٠٨

عمـر سـلامي، وعبـدالكريم : ، علـق عليهـا" تهذيب اللغة"الأزهري، محمد بن أحمد، - ٥

 ).م٢٠٠١- هـ ١٤٢١: دار إحياء التراث العربي، عام: ، بيروت١ط. (حامد

- هــ ١٤١٣: دار الحـديث، عـام: ، القـاهرة٢ط(، "الموطـأ"الأصبحي، مالك بن أنس، - ٦

 ).م١٩٩٣

مكتبـة : ، القـاهرة٤ط(، " المعجـم الوسـيط"أعضاء من مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، - ٧

 ).م٢٠٠٤: الشروق الدولية، عام

، ٢ط(، "يل إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسب"الألباني، محمد ناصر الدين، - ٨

 تحذير الساجد من اتخـاذ القبـور "؛ )م١٩٨٥- هـ ١٤٠٥: المكتب الإسلامي، عام: بيروت

، " ضـعيف سـنن ابـن ماجـه"؛ )بـدون: المكتـب الإسـلامي، عـام: ، بيروت٤ط(، "مساجد

، " ضـعيف سـنن أبي داود"؛ )م١٩٩٧- هــ ١٤١٧: مكتبـة المعـارف، عـام: ، الرياض١ط(

، ١ط(، "صـحيح النـسائي"؛ )م١٩٨٩- هــ ١٤١٩: عـاممكتبـة المعـارف، : ، الرياض١ط(

، ١ط(، "صــحيح ســنن أبي داود"؛ )م١٩٩٨- هــ ١٤١٩: مكتبــة المعـارف، عــام: الريـاض

 ).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩: مكتبة المعارف، عام: الرياض



  

)١٤٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

رئاسـة : ، الريـاض١ط(، " أبحاث هيئـة كبـار العلـماء"الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، - ٩

 ). هـ١٤٢٣: ية والإفتاء، عامإدارة البحوث العلم

، " كشف الأسرار عن أصول فخر الإسـلام البـزدوي"البخاري، عبدالعزيز بن أحمد، - ١٠

 ).بدون: بدون، بيروت، دار الكتاب العربي، عام: ط(

، ٤ط(مـصطفى البغـا، : ، تحقيـق" صـحيح البخـاري"البخاري، محمد بن إسماعيل، - ١١

 ).م١٩٩٠- هـ ١٤١٠: اليمامة، عام: دمشق

، مكـة ٣ط(حمـيش عبـدالحق، : ، تحقيـق" المعونة"دادي، عبدالوهاب بن علي، البغ- ١٢

 ).م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠: مكتبة نزار الباز، عام: المكرمة

شــعيب الأرنــؤوط، وزهــير : ، تحقيــق" شرح الــسنة"البغــوي، الحــسين بــن مــسعود، - ١٣

 ).م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣: المكتب الإسلامي، عام: ، بيروت٢ط(الشاويش، 

: ط(عبـداالله التركـي، : ، تحقيـق" شرح منتهـى الإرادات"ن يونس، البهوتي، منصور ب- ١٤

بدون، : ط(، " كشاف القناع" ؛)م٢٠١١- هـ ١٤٣٢: دار عالم الكتب، عام: خاصة، الرياض

 ).م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣: عالم الكتب، عام: بيروت

: ، بـيروت٣ط(محمـد عطـا، : ، تحقيق" السنن الكبرى"البيهقي، أحمد بن الحسين، - ١٥

 ). م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤: العلمية، عامدار الكتب 

محمــد نــاصر الــدين : ، تحقيــق" مــشكاة المــصابيح"التبريــزي، محمــد بــن عبــداالله، - ١٦

 ).م١٩٨٥- هـ ١٤٠٥: المكتب الإسلامي، عام: ، بيروت٣ط(الألباني، 

دار : بـدون، بـيروت: ط(، " البهجـة في شرح التحفـة"التسولي، علي بـن عبدالـسلام، - ١٧

 ). بدون: الفكر، عام

، ١ط(أحمـد عبدالـسلام، : ، ضبطه وصـححه" المدونة"نوخي، سحنون بن سعيد، الت- ١٨

 ).م١٩٩٤- هـ ١٤١٥: دار الكتب العلمية، عام: بيروت

ناصر العقـل، : ، تحقيق" اقتضاء الصراط المستقيم"ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، - ١٩

 "الحليم، ؛ تيمية، أحمد بن عبـد)م١٩٩٩- هـ ١٤١٩: دار عالم الكتب، عام: ، بيروت٧ط(



 

)١٤٩٨(   ا ا اد درا     ا درة ال

: دار ابن حـزم، عـام: ، بيروت٤ط(عامر الجزار، وأنور الباز، : ، اعتنى بها"مجموعة الفتاوى

 ).م٢٠١١- هـ ١٤٣٢

بـدون، : ط(محمـد صـادق، : ، تحقيـق" أحكـام القـرآن"الجصاص، أحمد بن عـلي، - ٢٠

: ، تحقيـق" شرح مختـصر الطحـاوي"؛ )هـ١٤٠٥: دار إحياء التراث العربي، عام: بيروت

- هــ ١٤٣١: دار البـشائر، دار الـسراج، عـام: ّ، عـمان١ط(محمد، وسائد بكداش، عصمت 

 ).م٢٠١٠

دار إحيـاء : ، بيروت١ط(، " الجرح والتعديل"ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد، - ٢١

 ). م١٩٥٢- هـ ١٣٧١: التراث، عام

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت١ط(، " التلخـيص الحبـير"ابن حجر، أحمد بن علي، - ٢٢

دار : ، دمـشق٤ط(محمـد عوامـة، : ، تحقيق" تقريب التهذيب"؛ )م١٩٨٩- هـ ١٤١٩: عام

محمـد : ، رقم كتبه" فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ )م١٩٩٢- هـ ١٤١٢: القلم، عام

: ط(الشيخ عبدالعزيز بن بـاز، : محب الدين الخطيب، وعليه تعليقات: عبدالباقي، وصححه

 ).هـ١٣٧٩: دار المعرفة، عام: بدون، بيروت

دار : بدون، القـاهرة: ط(أحمد شاكر، : ، تحقيق" المحلى"ابن حزم، علي بن أحمد، - ٢٣

 ).بدون: التراث، عام

دار عــالم : خاصــة، الريــاض: ط(، " مواهــب الجليــل"الحطــاب، محمــد بــن محمــد- ٢٤

 ).م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣: الكتب، عام

، ١ط(أحمـد محمـد شـاكر، : ، شرحـه ووضـع فهارسـه"المسند"ابن حنبل، أحمد، - ٢٥

 ). م١٩٩٥- هـ١٤١٦: دار الحديث، عام: القاهرة

فهمـي الحـسيني، : ، تعريـب" درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام"حيدر، علي حيدر، - ٢٦

 ).م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣: خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(

مطبـوع مـع مختـصر سـنن أبي داود (، " معـالم الـسنن"الخطابي، حمد بـن محمـد، - ٢٧

 ).للمنذري
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: دار ابـن حـزم، عـام: ، بـيروت١ط(، " سـنن أبي داود"سليمان بن الأشعث، أبو داود، - ٢٨

 ).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩

: ، بـيروت١ط(، " حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير"الدسوقي، محمد بن أحمد، - ٢٩

 ).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩: دار الفكر، عام

، " رحمــة الأمــة في اخــتلاف الأئمــة"الدمــشقي، محمــد بــن عبــدالرحمن الــشافعي، - ٣٠

: بــدون، بــيروت، دار الفكــر، عــام: ط(مركــز البحــوث والدراســات في دار الفكــر، : إشراف

 ). م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦- هـ ١٤٢٥

أبوقتيبـة الفاريـابي، : ، تحقيـق" الكنـى والأسـماء": الدولابي، محمـد بـن أحمـد، في- ٣١

  ).م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١: دار ابن حزم، عام: ، بيروت١ط(

، "نـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء فتـاوى اللج"الدويش، أحمد بن عبدالرزاق، - ٣٢

 ). م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، عام: ، الرياض١ط(

دار : ، بــيروت١ط(، " ميــزان الاعتـدال في نقــد الرجـال"الـذهبي، محمـد بــن أحمـد، - ٣٣

 ).م١٩٦٣- هـ ١٣٨٢: المعرفة، عام

 " المعـروف بــ"ريـر الفوائـد تقرير القواعـد وتح"ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد، - ٣٤

- هـ ١٤١٩: دار ابن عفان، عام: ، الخبر١ط(مشهور آل سلمان، : ، تحقيق"قواعد ابن رجب

 ).م١٩٩٨

عـدد مـن البـاحثين، : ، تحقيـق" شرح سنن أبي داود"ابن رسلان، أحمد بن الحسين، - ٣٥

 ).م٢٠١٦- هـ ١٤٣٧: دار الفلاح، عام: ، الفيوم١ط(

محمـد حجـي : ، حققـه" البيـان والتحـصيل"طبـي، ابن رشـد، محمـد بـن أحمـد القر- ٣٦

 ). م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨: دار الغرب الإسلامي، عام: ، بيروت٢ط(وآخرون، 

هـ ١٤٠٤: دار الفكر، عام: ، بيروت١ط(، " نهاية المحتاج"الرملي، محمد بن أحمد، - ٣٧

 ).م١٩٨٤- 
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، ١ط(طـارق فتحـي، : ، تحقيـق" بحـر المـذهب"الروياني، عبدالواحد بن إسماعيل، - ٣٨

 ).م٢٠٠٩: دار الكتب العلمية، عام: بيروت

: بدون، بـيروت: ط(، " تاج العروس من جواهر القاموس"الزبيدي، محمد الحسيني، - ٣٩

 ).بدون: دار الفكر، عام

، ٢ط(عبدالقادر العـاني، : ، قام بتحريره" البحر المحيط"الزركشي، محمد بن بهادر، - ٤٠

 ).م١٩٩٢- هـ١٤١٣: دار الصفوة، عام: الغردقة

ــداالله، الزر- ٤١ ــن عب ــد ب ــشي، محم ــي"ك ــصر الخرق ــلى مخت ــشي ع ، ١ط(، " شرح الزرك

 ).م١٩٩٣- هـ ١٤١٣: دار العبيكان، عام: الرياض

: القاهرة- ، بولاق ١ط(، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"الزيلعي، عثمان بن علي، - ٤٢

 ).هـ١٣١٣: المطبعة الكبرى الأميرية، عام

يحيــى بــن : ، تحقيــق" بفوائــد مــسلم إكــمال المعلــم"الــسبتي، عيــاض بــن موســى، - ٤٣

 ).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩: دار الوفاء، عام: ، مصر١ط(إسماعيل، 

: دار المعرفـة، عـام: بـدون، بـيروت: ط(، " المبـسوط"السرخسي، محمد بن أحمد، - ٤٤

 ).م١٩٩٣- هـ ١٤١٤

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت٢ط(، " الأمـوال"ابن سلام، أبو عبيد القاسم الهـروي، - ٤٥

 ).بدون: عام

، ١ط(حميـد لحمـر، : ، تحقيـق" عقد الجـواهر الثمينـة" ابن شاس، عبداالله بن نجم، - ٤٦

 ).م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣: دار الغرب الإسلامي، عام: بيروت

دار ابـن : ، الخـبر١ط(سـليم عيـد، : ، تحقيق" الاعتصام"شاطبي، إبراهيم بن موسى، - ٤٧

آل سـلمان، مـشهور بـن حـسن : ، تحقيـق"الموافقـات"؛ )م١٩٩٢- هــ ١٤١٢: عفان، عام

 ).م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠: ، القاهرة، دار ابن عفان، الرياض، دار ابن القيم، عام٣:ط(

هــ ١٤١٠: دار المعرفة، عام: بدون، بيروت: ط(، " الأم"الشافعي، محمد بن إدريس، - ٤٨

 ).م١٩٩٠- 



  

)١٥٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، ١ط(صــدقي العطــار، : ، إشراف" مغنــي المحتــاج"الــشربيني، محمــد بــن أحمــد، - ٤٩

  ).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩: دار الفكر، عام: بيروت

، " الــشرح الكبــير عــلى المقنــع"شــمس الــدين ابــن قدامــة، عبــدالرحمن بــن محمــد، - ٥٠

 ).م١٩٩٥- هـ ١٤١٥: هجر، عام: ، القاهرة١ط(عبداالله التركي، عبدالفتاح الحلو، : تحقيق

، ١ط(عـصام الـصبابطي، : ّ، خرج أحاديثـه" نيل الأوطار"الشوكاني، محمد بن علي، - ٥١

 ).م١٩٩٣- هـ ١٤١٣: ث، عامدار الحدي: القاهرة

، ١ط(أسـامة بـن إبـراهيم، : ، تحقيـق" المـصنف"ابن أبي شيبة، عبـداالله ابـن محمـد، - ٥٢

 ). مـ٢٠٠٨- ه١٤٢٩: الفاروق الحديثة، عام: القاهرة

: ، دمـشق١ط(محمـد الـزحيلي، : ، تحقيق" المهذب"الشيرازي، إبراهيم بن محمد، - ٥٣

 ). م١٩٩٢- هـ ١٤١٢: الدار الشامية، عام: دار القلم، بيروت

، ٢ط(حبيـب الأعظمـي، : ، تحقيق" المصنف": الصنعاني، عبدالرزاق بن همام، في- ٥٤

 ). هـ١٤٠٣: المكتب الإسلامي، عام: بيروت

شــعيب الأرنــؤوط، : ، تحقيـق" شرح مــشكل الآثــار"الطحـاوي، أحمــد بــن محمـد، - ٥٥

: ه، حققـ" مختصر الطحـاوي"؛ )م١٩٩٤- هـ ١٤١٥: مؤسسة الرسالة، عام: ، بيروت١ط(

 ).م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦: دار إحياء العلوم، عام: ، بيروت١ط(أبوالوفاء الأفغاني، 

 المعروف بحاشية " رد المحتار على الدر المختار"ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، - ٥٦

خاصــة، الريــاض، عــالم : ط(عــادل عبــدالموجود، و عــلي معــوض، : ابــن عابــدين، تحقيــق

 ).م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣: الكتب، عام

مــصطفى العلــوي، ومحمــد : ، تحقيــق" التمهيــد"البر، يوســف بــن عبــداالله، ابــن عبــد- ٥٧

 ).هـ١٣٨٧: وزارة الشؤون الإسلامية، عام: بدون، المغرب: ط(البكري، 

، الـدمام، دار ١ط(، " الشرح الممتع عـلى زاد المـستقنع"العثيمين، محمد بن صالح، - ٥٨

 ).هـ١٤٢٨: ابن الجوزي، عام
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عـادل : ، تحقيـق" الكامل في ضعفاء الرجال"اني، ابن عدي، عبداالله بن عدي الجرج- ٥٩

 ).م١٩٩٧- هـ ١٤١٨: دار الكتب العلمية، عام: ، بيروت١ط(عبدالموجود، وعلي معوض، 

: ط(محمـد عطـا، : ، راجـع أصـوله" أحكـام القـرآن"ابن العربي، محمد بـن عبـداالله، - ٦٠

  ).م١٩٩٦- هـ ١٤١٦: دار الكتب العلمية، عام: بدون، بيروت

، جدة، دار المنهاج، ٢ط(ّقاسم النوري، :  اعتنى به" البيان"يى بن سالم، العمراني، يح- ٦١

 ).م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٦: عام

 حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة عـلى شرح المحـلي عـلى منهـاج "عمـيرة، أحمـد البرلـسي، - ٦٢

 ).م١٩٩٥- هـ ١٤١٥: دار الفكر، عام: بدون، بيروت: ط(، "الطالبين

محمـد هيتـو، : ، حققـه"تعليقات الأصـول المنخول من "الغزالي، محمد بن محمد، - ٦٣

 شـفاء "؛ )م١٩٩٨- هــ ١٤١٩: دار الفكر، عـام: دار الفكر المعاصر، دمشق: ، بيروت٣ط(

: ، بغـداد١ط(حمـد الكبيـسي، : ، تحقيـق"الغليل في بيان الشبه والمخيل ومـسالك التعليـل

 ).م١٩٧١- هـ ١٣٩٠: مطبعة الإرشاد، عام

، "لإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات منتهى ا"الفتوحي، محمد بن أحمد، - ٦٤

 ).م٢٠١١- هـ ١٤٣٢: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(عبداالله التركي، . د: تحقيق

ــد، - ٦٥ ــن محم ــراهيم ب ــون، إب ــن فرح ــاهج "اب ــضية ومن ــول الأق ــام في أص ــصرة الحك  تب

هـ ١٤١٦: ، عامدار الكتب العلمية: ، بيروت١ط(جمال مرعشلي، : ّ، خرج أحاديثه"الأحكام

 ).م١٩٩٥- 

مكتـب الــتراث، : ، تحقيـق" القـاموس المحــيط"الفيروزآبـادي، محمـد بــن يعقـوب، - ٦٦

 ).م١٩٨٧- هـ ١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، عام: بيروت

: المكتبة العصرية، عام: ، بيروت٢ط(، " المصباح المنير"الفيومي، أحمد بن محمد، - ٦٧

 ).م١٩٩٧- هـ ١٤١٨

، "َّ الـدرر الـسنية في الأجوبـة النجديـة"نجـدي، ابن قاسـم، عبـدالرحمن بـن محمـد ال- ٦٨

 ).م١٩٩٥- هـ ١٤١٦: مطابع الحكومة، عام: ، مكة المكرمة٥:ط(
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 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم "ابن قاسم، محمد بن عبدالرحمن، - ٦٩

 ).هـ١٣٩٩: مطبعة الحكومة، عام: ، مكة المكرمة١ط(، "آل الشيخ

عبداالله التركي، وعبـدالفتاح الحلـو، : ، تحقيق" المغني" ابن قدامة، عبداالله بن أحمد،- ٧٠

 ).م١٩٩٧- هـ ١٤١٧: دار عالم الكتب، عام: ، الرياض٣ط(

، ٢ط(محمد سراج، وعلي جمعة، : ، تحقيق" التجريد"القدوري، أحمد بن محمد، - ٧١

 ).م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧: دار السلام، عام: القاهرة

، ١ط( محمــد حجــي وآخــرين، :، تحقيــق" الــذخيرة"القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، - ٧٢

 ).م١٩٩٤: دار الغرب الإسلامي، عام: بيروت

: دار طيبـة، عـام: ، الريـاض١ط(، " بيان الوهم والإيهـام"ابن القطان، علي بن محمد، - ٧٣

 ).م١٩٩٧- هـ ١٤١٨

: ، بـيروت٢ط(، " معجم لغة الفقهاء"قلعه جي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق، - ٧٤

 ).م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨: دار النفائس، عام

محمد إبراهيم، : ، رتبه وضبطه" أعلام الموقعين"ابن قيم الجوزية، محمد بن عبداالله، - ٧٥

ــيروت: ط( ــدون، ب ــام: ب ــة، ع ــب العلمي ـــ ١٤١٧: دار الكت ــالم "؛ )م١٩٩٦- ه ــذيب مع  ته

شــعيب : ، حققـه" زاد المعـاد"؛ )مطبـوع مــع مختـصر سـنن أبي داود للمنــذري(، "الـسنن

ــؤ ــدالقادر الأرن ــؤوط، وعب ــيروت٢٣ط(وط، الأرن ــام: ، ب ــالة، ع ــسة الرس ـــ ١٤٠٩: مؤس - ه

: مكتبـة المؤيــد، عــام: ، بــيروت١ط(بــشير عيـون، : ، حققـه" الطـرق الحكميــة"؛ )م١٩٨٩

 ).م١٩٨٩- هـ ١٤١٠

دار : ، بيروت٢ط(، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"الكاساني، أبوبكر بن مسعود، - ٧٦

 ). م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦: الكتب العلمية، عام

: ، شـحر وتعليـق" إحكـام الأحكـام عـلى تحفـة الحكـام"، محمد بن يوسف، الكافي- ٧٧

 ).بدون: دار الكتب العلمية، عام: بدون، بيروت: ط(ّمأمون الجنان، 
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، " مـسند أبي حفـص عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه"ابن كثير، إسماعيل بن عمـر، - ٧٨

 ).م١٩٩١- ـ ه١٤١١: دار الوفاء، عام: ، المنصورة١ط(عبدالمعطي قلعجي، : تحقيق

: دار الــسلام، عــام: ، الريــاض١ط(، " ســنن ابــن ماجــه"ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد، - ٧٩

 ). م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠

ــن محمــد، - ٨٠ ــم "المــادرديني، محمــد ب ــارض إلى كــشف الغــوامض في عل  إرشــاد الف

دار : مؤسـسة الريـان، وبـيروت: ، مكة١ط(مجدي المكي، : ، تحقيق"الفرائض والمواريث

 ).هـ١٤٢١: الاستقامة، عام

، ٢ط(محمـد الـشاذلي، : ، تحقيـق" المعلم بفوائد مسلم"المازري، محمد بن علي، - ٨١

 ، )م١٩٨٨: الدار التونسية، عام: تونس

عـلي : ، تحقيـق" الحاوي الكبـير شرح مختـصر الـزني"الماوردي، علي بن محمد، - ٨٢

 .)م١٩٩٩- هـ ١٤١٩: دار الكتب العلمية، عام: ، بيروت١ط(معوض، وعادل عبدالموجود، 

، تـصحيح " لوامـع الـدرر في هتـك أسـتار المختـصر"المجلسي، محمـد بـن سـالم، - ٨٣

 ). م٢٠١٥- هـ ١٤٣٥: دار الرضوان، عام: ، نواكشوط١ط(اليدالي بن الحاج، : وتخريج

مجموعة من العلماء والباحثين في الفقه بـإشراف وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية - ٨٤

: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عام: كويت، ال٤ط(، " الموسوعة الفقهية"بالكويت، 

   ).م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥

خــيري : ، القــاهرة٢ط(، " المكاييــل والمــوازين الــشرعية"محمــد، عــلي جمعــة، - ٨٥

 ).م٢٠٠١- هـ ١٤٢١: وشركاه، عام

مكتبـة : ، القاهرة١ط(محمد الفقي، : ، حققه" الإنصاف"المرداوي، علي بن سليمان، - ٨٦

 ).م١٩٥٥- هـ ١٣٧٤: السنة المحمدية، عام

: ، اعتنـى بتـصحيحه" الهداية في شرح بداية المبتدي"المرغيناني، علي بن أبي بكر، - ٨٧

 ).م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥: دار إحياء التراث العربي، عام: ، بيروت١ط(طلال يوسف، 
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 المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئـة القـضائية العليـا "مركز البحوث بوزارة العدل، - ٨٨

هــ إلى عـام ١٣٩١لعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عـام والهيئة الدائمة وا

 ).م٢٠١٧- هـ ١٤٣٨: وزارة العدل، عام- مركز البحوث: ، الرياض١ط(، "هـ١٤٣٧

مركز البحوث : الرياض(، " مجموعة الأحكام القضائية"مركز البحوث بوزارة العدل، - ٨٩

 ).هـ١٤٣٦: وزارة العدل، عام- 

: ، خـرج أحاديثــه" البــدر الـتمام شرح بلـوغ المـرام"مـد، المغـربي، الحـسين بـن مح- ٩٠

 ).بدون: مية، عاملدار الكتب الع: ، بيروت١ط(مصطفى عطا، 

المكتـب : ، بـيروت١ط(، " المبـدع في شرح المقنـع"ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، - ٩١

 ).م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩: الإسلامي، عام

: ط( عبــداالله التركــي، :، تحقيــق" الفــروع" ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقــدسي، - ٩٢

 ). م٢٠١١- هـ ١٤٣٢: دار عالم الكتب، عام: خاصة، الرياض

: ، بـيروت١ط(محمد الدردابي، : ، تحقيق" قواعد الفقه"المقري، محمد بن أحمد، - ٩٣

 ).م٢٠١٤- هـ ١٤٣٥: دار ابن حزم، عام

: دار الهجــرة، عــام: ، الريــاض١ط(، " البــدر المنــير"ابــن الملقــن، عمــر بــن محمــد، - ٩٤

 ).٦/٦٣٠، )م٢٠٠٤- ـ ه١٤٢٥

، ٢ط(صغير حنيف، : ، تحقيق" الإجماع"ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، - ٩٥

 ).م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠: مكتبة مكة الثقافية، عام: مكتبة الفرقان، رأس الخيمة: عجمان

أحمد شاكر، : ، تحقيق" مختصر سنن أبي داود"المنذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي، - ٩٦

 ). بدون: مكتبة ابن تيمية، ومكتبة السنة المحمدية، عام: بدون، القاهرة: ط(ومحمد الفقي، 

مطبـوع بهــامش (، " التــاج والإكليـل لمختـصر خليـل"المـواق، محمـد بـن يوسـف، - ٩٧

 ).مواهب الجليل لحطاب

: ط(محمد الزحيلي، : ، تحقيق" شرح الكوكب المنير"ابن النجار، محمد بن أحمد، - ٩٨

 ).م١٩٩٣- هـ ١٤١٣: ن، عامدار العبيكا: بدون، الرياض
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، ٢: ط(، " البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق"ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي، - ٩٩

 ).بدون: القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، عام

: دار ابـن حـزم، عـام: ، بـيروت١ط(، " سـنن النـسائي"النسائي، أحمـد بـن شـعيب، - ١٠٠

 ).م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠

بـدون، بـيروت، دار : ط(، "جمـوع شرح المهـذب الم"النووي، يحيـى بـن شرف، - ١٠١

هــ ١٤١٢: المكتب الإسلامي، عام: ، بيروت٣ط(، " روضة الطالبين"؛ )بدون: الفكر، عام

دار عـالم : ، الريـاض١:ط(حـسن عبـاس، : ، بـإشراف" شرح صحيح مسلم"؛ )م١٩٩١- 

 ).م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤: الكتب، عام

: ، تحقيـق"درك عـلى الـصحيحين المـست"النيسابوري، الحاكم محمد بن عبـداالله، - ١٠٢

 ).م١٩٩٠- هـ ١٤١١: دار الكتب العلمية، عام: ، بيروت١ط(مصطفى عطا، 

مطبوع مع شرح صحيح مـسلم (، " صحيح مسلم"النيسابوري، مسلم بن الحجاج، - ١٠٣

 ).للنووي

: ، تحقيـق" اخـتلاف الأئمـة العلـماء"ابن هبيرة، يحيى بن هبيرة الـشيباني الحنـبلي، - ١٠٤

 ).م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط (السيد يوسف أحمد،

دار الفكـر، : بـدون، بـيروت: ط(، " فـتح القـدير"ابن الهمام، محمد بن عبدالواحد، - ١٠٥

 ).بدون: عام

ً تقريــرات محكمــة التمييــز خـــلال خمــسين عامــا المنتخبــة مـــن "وزارة العــدل، - ١٠٦

 ).المملكة العربية السعوديةالإصدار الأول لوزارة العدل ب(، "الملحوظات الجوهرية

: ، خرجــه" المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب"الونشريــسي، أحمــد بــن يحيــى، - ١٠٧

: دار الغرب الإسلامي، عـام: بدون، بيروت: ط(محمد حجي، : جماعة من الفقهاء بإشراف

 ).م١٩٨١- هـ ١٤٠١
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